
 A/C.6/77/SR.28  الأمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 السابعة والسبعون الدورة 

 
 الوثائق الرسمية 

 
Distr.: General 

7 December 2022 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 .هذا المحضر قابل للتصويب

ــال ا مي إقر  وق  مم ت إل     ــاو الومد المعني و رســــــ  وينبغي إدراج التصــــــــويباة مي اســــــــلة مت المحضــــــــر مذفلة بتوني  إرد إهضــــــ
.Chief of the Documents Management Section (dms@un.org) 

بة سيعاد إصدارها إلكتروايا مي اظام الوثائ  (.http://documents.un.orgق الرسمية للأمم المتحدة )والمحاضر المصوَّ

 

22-24600 (A) 

*2224600*  

 اللجنة السادسة
 للجلسة الثامنة والعشرين محضر موجز  

  10:00، الساهة 2022تشريت الثااي/اوممبر  1 ،ايويورك، فوم الثلاثاوالمعقودة مي المقر، 
.   إمواسو السيد الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( موزامبيق )  ..

.   السيد ليال مت  )اائب الرئيس(  ثم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )غواتيمالا(    .
.   السيدة رومااس ا )اائبة الرئيس(  ثم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     )بلغاريا(    .

 المحتوياة 

 ()تاب مت جدول الأهمال  تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثالثة والسبعيت   77البند  
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 .10:00امتتح  الجلسة الساهة  
من جد و  اعممدا ت ريرير لجندة اليدااود الد ولأ من  ممدا     77البند  

 (A/77/10) )تاب ( دوررها الثالثة والسبعين

  دها اللجنة السـادسـة إل  مواصـلة اظرها مي اليصـليت الرئيس - 1
السادس والتاس  مت تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثالثة 

 (.A/77/10والسبعيت )

)إاتيغوا وبربودا(  تكلم  باســم تحالا الدول   السدي   رشدالنجر - 2
الجزرية الصــــــغيرة وتناول  موضــــــوت ىارتيات مســــــتو  ســــــ   البحر مت 
منظور القااون الدولي“، مقال  إن الدول الجزرية الصـــغيرة النامية البال   

دولة، المعرضـــة بشـــ ل تاا لارتيات مســـتو  ســـ   البحر  39هددها 
لا هوادة، شـــــــــــارق  بشـــــــــــ ل وثيق للغا ة مي  بشـــــــــــ ل غير مســـــــــــبو  وب 

المناقشــاة التي تناول  المســولة وهي مصــممة هل  الاالرال مي العمل 
هلي ـــــا. ومي  ت ثر  التي  الـــــدولي  القـــــااون  إر ـــــام  وت بيق  ت وير  هل  
الإهلان الذي إصـــــــــــــدرا قادة تحالا الدول الجزرية الصـــــــــــــغيرة مي هام 

ــاو دول ور وماة التحالا إا  2021 لا فوجد التزام بموجب  ، إكد رؤســـــ
اتيـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون البحـار بـخبقـاو ت ول الأســـــــــــــــاس والحـدود 
ــتعراي إو تحدفط اللرائئ إو قوائم  اللارجية للمناطق البحرية قيد الاســــــ
الإرــداثيــاة الجغرابيــة بمجرد إفــداه ــا لــد  الأميت العــام للأمم المتحــدة. 

و  والاســــــتحقاقاة الناشــــــ ة وإكدوا إ ضــــــا إن هذا المناطق البحرية والحق
ــة دون اقصـــــــــــــــــان، بغ  النظر هت إي  ــل من بقـ ــا فنبغي إن تظـ هن ـ
تغييراة ماد ة مرتب ة بارتيات مسـتو  سـ   البحر اتيجة لتغير المنا . 
وقـالـ  إن التحـالا  ســــــــــــــرأا إن فر  إن دولا إتر ، بمـا مي ـا بع  إكبر 

ــارلية، قد تبن  م ما مماثلا للقااون الدولي، و  إقرة بالحاجة  الدول الســـــــــــ
إل  قيـــالـــة الاســــــــــــــتقرار والأمت واليقيت والقـــدرة هل  التنب  مت النـــاريــة  

 القااواية.

ــائل الثااية التي إهدها اليريق الدراســـــي   - 3 وااتقل  إل  ورقة المســـ
المعني بــارتيـــات مســــــــــــــتو  ســــــــــــــ   البحر مت منظور القـــااون الــدولي 

(A/CN.4/752    وA/CN.4/752/Add.1  ــة (، مقــالــ  إن ممــارســـــــــــــ
الدول هل  مد  القرايت الماضــــــــــييت بيما فتعلق ب يان الدولة واضــــــــــحة  
تماما بالنســـــــبة إل  التحالا. و ن اتيانية مواتيييدفو بشـــــــون رقو  الدول  

لة اسـتمرار قيان الدولة  بل إا ، بعد الإاشـاو وواجبات ا لا صـلة ل ا بمسـو
الأولي للدولة، فوجد امتراي إسـاسـي لاسـتمرارية قيان الدولة مي القااون 

ــ ل وات  هدة  الدولي، ــتياليا وطبق بشـــ وهو مبدإ قان قائما منذ ســـــلام وســـ
ــاســــي  ــتمرار وجود الدول إمر إســ ــية من  ية، لأن اســ مراة. وهذا اليرضــ

القـــائم هل  القواهـــد. وهلاوة هل  علـــ ، اهتر  للنظـــام الـــدولي الحـــالي  

المجتم  الـــدولي تلال القرن المـــاضــــــــــــــي بح ومـــاة مي المني  مقـــدة  
الســـــــــي رة هل  إراضـــــــــي ا  وســـــــــم  للدول باســـــــــتعادة مرقز قيان الدولة  
المســــــــــــــتقـل والااضــــــــــــــمـام إل  الأمم المتحـدة مت جـدفـد بعـد إن اتتـارة  

حالاة للدول التي لم الاادماج م  دول إتر   بل إا  سـم  مي بع  ال
  عد لدف ا إقليم بري محدد إن تستمر مي الوجود.

وإضــام  إا  مي ضــوو هذا الممارســة ال ويلة الأمد، مت غير  - 4
المنصـا وغير العادل إن اقتر  انن، مي سـيا  ارتيات مسـتوياة سـ    
البحر، إا   جب هل  الدول إن تلتزم بالمعافير التي وُضـــع  مي ســـيا  

دولة مقئ. وهلاوة  16إقليمي وُق  قبل قرن تقريبا وصــــــــدق  هلي  اتيا  
ــارة    هل  عل ، مخن ما تواج   الدول الجزرية الصـــــــــغيرة النامية مت تســـــــ

محتملة للأقاليم البرية اتيجة لارتيات مســـتو  ســـ   البحر باهرة بشـــرية 
المنشــو وليســ  باهرة طبي ية  وهل  ســبيل التشــبي ، فبدو الأمر قما لو 

يم ــا البريــة تتعري للغزو اتيجــة لأمعــال دول إتر  إو تقــاهس إن إقــال
هذا الدول هت العمل. ويتعاري ررمان الدول المتضــــــررة مت ســــــيادت ا 
م  ممارسة الدول هل  مد  قرن مت الزمت، وقذل  م  تيسير التحالا  
للقااون عي الصـلة، ويمثل إ ضـا ممارسـة غير مقبولة للسـل ة مت جااب  

 1ري م  مبدإ تقرير المصــــير الم رس مي المادة دول إكبر رجما تتعا
ــية والع د  ــياســ ــترقة بيت الع د الدولي اللاا بالحقو  المداية والســ المشــ
ــ    الدولي اللاا بالحقو  الاقتصـــاد ة والاجتما ية والثقابية، التي إرسـ
لجمي  الشــــــــــــــعو  الحق الـذي تكون بمقتضــــــــــــــاا ىررة مي تقرير مرقزهـا 

ــعي لتحق ــي وررة مي الســــــ ــياســــــ ــادي والاجتماهي الســــــ يق امائ ا الاقتصــــــ
ــعب ما دولة    ــ  شــ ــاو التحالا إا  بمجرد إن فنشــ والثقامي“. ويعتقد إهضــ
تعبيرا هت رق  مي تقرير المصير مت تلال إقامة قيان دولة، مخن قيان 
الدولة هذا لا فزول إلا إعا التمس الشـعب صـرارة شـ لا  تر مت إشـ ال 

ــير وما ــة هذا الحق هي التعبير هت الحق مي تقرير المصـ ــ . وممارسـ رسـ
 العامل الوريد المحدد لاستمرارية الدولة.

وتـابعـ  تقول إاـ  لمواج ـة التحـدي العـالمي المتمثـل مي رمـا ـة  - 5
ــ   البحر، فر  التحالا   ــتو  سـ ــرريت مت ارتيات مسـ ــلاا المتضـ الأشـ
ــرورة   ــي. مالتعاون ليس مجرد ضـــــ ــاســـــ إن التعاون ال اد  بيت الدول إســـــ

العامة  بل هو التزام قااواي هل  هاتق جمي  الدول. تملي ا الســــــــياســــــــة 
وواجـب التعــاون مبــدإ هـام مت مبــادن القــااون الـدولي متجــذر مي ميثــا  
الأمم المتحدة والإهلان العالمي لحقو  الإاســــــــان و هلان مبادن القااون  
الـدولي المتصــــــــــــــلـة بـالعلاقـاة الود ـة والتعـاون بيت الـدول. وهـذا الواجـب  

م  الـدولي بمســــــــــــــاهـدة إكثر الـدول تضــــــــــــــررا مت ارتيـات  الـذي فلزم المجت 
مســتو  ســ   البحر، هو إ ضــا مبدإ إســاســي مت مبادن القااون الدولي 
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وهي النظم القـااوايـة   -لحقو  الإاســــــــــــــان وقـااون البي ـة وقـااون الكوار   
 الثلاثة الأوثق صلة ب ذا الظاهرة.

،  ملي وإشـارة إل  إا  بموجب القااون الدولي لحقو  الإاسـان - 6
واجب التعاون هل  الدول المتقدمة النمو إن تقدم المســـــــــاهدة إل  الدول  
النامية مي ضـمان رقو  الإاسـان مي ا ا  ولافت ا القضـائية. وهو مقيأد  
ــاة   ــاقـ ــة النمو، وم رس مي اتيـ ــدمـ ــدول المتقـ ــد  توامر الموارد للـ مقئ بمـ

ــاة هامة للدول. وبموجب   القااون  دولية و قليمية متعددة، وتدهم  ممارسـ
البي ي الدولي،   لب مت الدول إن تعالج جمي  القضــــــــا ا البي ية الدولية 
ب ريقــة تعــاوايــة، وإن تقــدم دهمــا مجــد ــا إل  الــدول الأتر  مي الوقــ   
الذي تعمل بي  هل  تحقيق إهدا  بي ية مشــــــــترقة. وهل  وج  التحدفد، 

اليـة   ق  هل  هـاتق الـدول المتقـدمـة النمو واجـب تقـد م المســـــــــــــــاهـدة الم ـ
والتقنية والعلمية والتعاون مي من  ردو  الضــــرر البي ي العابر للحدود. 
العمـــل معـــا   الـــدولي للكوار ،  عني واجـــب التعـــاون  وبموجـــب القـــااون 
لتعزيز القدرة هل  الصــــــمود. وهذا الواجب  ق  هل  هاتق جمي  الدول، 
ولكت هل  الدول غير المتضـــررة التزام قوي بصـــية تاصـــة بون تقدم مي  

لوق  المناســــب مســــاهدة قابية ومســــتدامة إل  الدول النامية المتضــــررة ا
بش ل مباشر. ومبدإ التعاون جزو لا فتجزإ مت الاتياقاة الدولية المتعلقة 
بالكوار  التي تشــــــ ل العمود اليقري للنظام الإاســــــااي الحدفط، ويحظ   
إل  جااب عل  بالدهم مت جااب الدول مي ســــــيا  ممارســــــات ا هل  مر 

 د مت الزمت مي مجال التصدي للكوار .هقو 

وليتــ  إل  إن التعــاون، إل  جــااــب قواــ  التزامــا قــااوايــا، هو  - 7
مســــــــــــــولـة إاصــــــــــــــا . مـدول التحـالا هي مت بيت إقـل الـدول المســــــــــــــببـة 
لاابعـاثـاة غـازاة الـدمي ـة التي ت دي إل  تغير المنـا  وارتيـات مســــــــــــــتو  

العواقب المترتبة  ســـــــ   البحر، ولكن ا م  عل  تواج  بعضـــــــا مت إشـــــــد 
هل  ارتيات مســتوياة ســ   البحر. وســي ون مت المجحا إل  إقصــ   
الحدود إن فُتوق  مت الدول الجزرية الصــــــــــــــغيرة إن تتحمل وردها هبو  

 ارتيات مستو  س   البحر، مت دون مساهدة مت المجتم  الدولي.

وتابع  قلام ا قائلة إا  اســتجابة للاقترا  الداهي إل  معالجة   - 8
ولة ارتيات مستو  س   البحر مي إطار مشاري  مواد اللجنة المتعلقة مس

بحما ة الأشــــلاا مي رالاة الكوار ، وبصــــر  النظر هت مضــــمون 
مت مواد الاتيانية، الوارد مي تقرير   3( مت شـر  مشـروت المادة 4اليقرة )

(، إهر  إهضـــــاو A/71/10اللجنة هت إهمال دورت ا الثامنة والســـــتيت )
التحالا هت رغبت م مي تسليئ الضوو هل  إا  مي ريت إن  ثار ارتيات  
مســتو  ســ   البحر ىكارثية“ بالتوكيد، مخن ارتيات مســتو  ســ   البحر 
ــ     ــتو  ســــ ليس ىكارثة“. مالكوار  هي بواهر طبي ية. إما ارتيات مســــ

ــرية، وتوثيرا   البحر م و اتيجة لتغير المنا  الناجم ــ ة البشـــــــــ هت الأاشـــــــــ
هل  التنقـل البشــــــــــــــري هو اتيجـة لعوامـل متعـددة، بمـا مي علـ  التعري 
نثـارا والضــــــــــــــعا مي مواج ت ـا والامتقـار إل  القـدراة مي هـذا المجـال.  
ــاري  المواد المتعلقة بحما ة الأشـــــــــلاا مي رالاة   ــع  مشـــــــ وقد وضـــــــ

ــ ولية  ــيا  إردا  لا تتحمل الدول إي مســـــــــ هن ا. ومي الكوار  مي ســـــــــ
ســـيا  تغير المنا ،  لتلا الوضـــ  اتتلاما قبيرا. مالمســـ ولية هت تغير  
المنا  تتقاســــــــم ا إكثر الدول المســــــــببة للاابعاثاة مي المجتم  الدولي، 
ويجب هل  تل  الدول إ ضــــا إن تتقاســــم الواجب القااواي الذي  قضــــي 

 بالتعاون للتلفيف مت  ثارا الضارة.

ئيل(  تناول  موضــوت ىرصــااة مســ ولي )إســرا  السدي   ريللين - 9
الدول مت الولا ة القضـــائية الجنائية الأجنبية“، مقال  إا  هل  الرغم مت 
إن الج ود الـدوليـة المبـذولـة للتصـــــــــــــــدي للجريمـة وم ـامحـة الإملاة مت 
العقا  تتســـــــم بوهمية قبيرة، مخن القواهد الأســـــــاســـــــية المتعلقة بحصـــــــااة 

ية الجنائية الأجنبية راســــــلة منذ إمد مســــــ ولي الدول مت الولا ة القضــــــائ 
بعيـد مي النظـام القـااواي الـدولي، لأســــــــــــــبـا  وجي ـة. مـالغري من ـا هو 
رما ة مبدإي ســـــيادة الدولة والمســـــاواة، ومن  التنامر الدولي والاســـــتغلال 
السـياسـي لرجراواة القااواية، وتم يت مسـ ولي الدولة مت إداو واجبات م  

ســــــــــــــاس المن قي م ما ومحوريا بالنســــــــــــــبة  دون هوائق. ولا فزال هذا الأ
 للقااون الدولي والعلاقاة الدولية، قما قان هلي  الحال دائما. 

وإضـــــــــام  إن ومد بلدها  حيئ هلما بمشـــــــــاري  المواد المتعلقة  - 10
بحصــــــــااة مســــــــ ولي الدول مت الولا ة القضــــــــائية الجنائية الأجنبية التي 

جااب طلب اللجنة تلقي تعليقاة اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الأول ، إل   
وملارظاة بشــــون مشــــاري  المواد. وإوضــــح  قائلة إن ومد بلدها   لب  
النظر مي تعليقات  هل  الموضـوت المقدمة مي السـنواة السـابقة جنبا  إل  

 جنب م  البيان الحالي.

ــاري  المواد  - 11 ــرائيل لا تزال تعتقد إن بع  مشــــــــ وعقرة إن إســــــــ
ي العرمي وتشــ ل بدلا مت عل  مقترراة للت وير تع س القااون الدول لا

التدريجي للقااون الدولي. وإوضـــــــح  إا  إعا قاا  اية اللجنة تتمثل مي  
ــرارة ب ذا  ــياة للت وير التدريجي، فنبغي ل ا إن تعتر  صــــ تقد م توصــــ
ــو  بيت   الح يقة. وينبغي ل ا، هل  وج  اللصـــــــــــــوا، إن تميز بوضـــــــــــ

العرمي القـائم والأر ـام التي تشــــــــــــــ ـل  الأر ـام التي تـدون القـااون الـدولي
 مقترراة للت وير التدريجي إو اقتراراة لقواهد جدفدة تماما.

تن بق  )جرائم القااون الدولي التي لا  7وتناول  مشروت المادة   - 12
هلي ا الحصـــــااة الموضـــــو ية(، موشـــــارة إل  إن بع  إهضـــــاو اللجنة  

( وإن 2017هام صـــــوتوا ضـــــد النة مي الدورة التاســـــعة والســـــتيت )مي 
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مواقي م تظـل ثـابتـة هل  الرغم مت اهتمـاد النة، هل  النحو المبيت مي  
(.  A/77/10( مت شر  مشروت المادة، الوارد مي تقرير اللجنة )3اليقرة )

ــواـ  دول إتر  وهـدة  وقـالـ  إن موقا ومـد بلـدهـا، الـذي تتيق مع ـا بشــــــــــــ
مي اللجنة، لم فتغير إ ضــــــــا، هل  الرغم مت اهتماد النة مي  إهضــــــــاو 

القراوة الأول . ممشـــــــــروت المادة لا  ع س الحالة الراهنة للقااون الدولي. 
ــاري  المواد  ــتثناو المنصـــــــوا هلي  مي مشـــــ وليت  الااتباا إل  إن الاســـــ

هل  ما  قوم ب  المس ولون مت إهمال مي إطار إداو واجبات م  فن بق لا
ة، قما إكد عل  هدد مت المحاكم المحلية، ولا فوجد ما   يي مت الرســــمي 

ممـارســــــــــــــاة الـدول الـداهمـة ومـا  قترن ب ـا مت اهتقـاد بـالإلزام لـدهم هـذا 
الاســـــــــتثناو. مخما إن  حذ  مشـــــــــروت المادة إو فنبغي، إعا ارتُي  ب  مي  
اة القراوة الثااية، إن توضـ  اللجنة إن إر ام  تشـ ل مقتررا للت وير 

 ريجي مقئ. التد

وتابع  تقول إن إســرائيل ت لب مرة إتر  إل  اللجنة إن تعيد  - 13
ــية. ومي ريت فنة  ــااة الشــــلصــ ــولة الحصــ ــون مســ النظر مي ا ج ا بشــ

هل  إن رؤســــــــاو الدول ورؤســــــــاو الح وماة   4و  3مشــــــــروها المادتيت  
ــااـة، تشــــــــــــــ ـل م ـة قبـار  ووزراو اللـارجيـة ورـدهم فتمتعون ب ـذا الحصــــــــــــ

الدول الذفت فتمتعون بالحصــــااة الشــــلصــــية م ة إوســــ  ا اقا، مســــ ولي 
كما فتجل  مي القااون الدولي العرمي، ومي الســـــوابق القضـــــائية لمح مة  
العــدل الــدوليــة والمحــاكم الوطنيــة. ومرة إتر ، إعا قررة اللجنــة الإبقــاو 
ــد القااون   ــ  إا ا لا تجســــ ــاري  المواد هذا، فنبغي ل ا إن توضــــ هل  مشــــ

 رمي.الدولي الع

 18وإهرب  هت ترريب ومد بلدها بقرار رذ  مشــــــروت المادة  - 14
(  A/CN.4/739الـذي اقتررتـ  المقررة اللـاصـــــــــــــــة مي تقريرهـا الثـامت )

الذي فتناول العلاقة بيت مشاري  المواد والقواهد التي تنظم همل المحاكم 
ــدرا للالتباس.  الجنائية الدولية، ــ ل مصــ والذي قان زائدا هت الحاجة وشــ

ــا بخدراج بند هدم الإتلال مي اليقرة  مت  3وقال  إن ومد بلدها فنوا إ ضـ
، 18ويررب بحذ  الشـــــر  الذي رامق مشـــــروت المادة  1مشـــــروت المادة 

ــدرت  المح مة الجنائية الدولية  ــاراة إل  الح م الذي إصـــ ــيما الإشـــ ولا ســـ
هدم امتثال الأردن بيما فتعلق ي قرار إرالة مســــــــــولة مي ال عت المقدم م
ــير ــية البشـــــــ ــ .  بقضـــــــ ــدفدا وااتُقد هل  ا ا  واســـــــ ، والذي إثار جدلا شـــــــ

فررب بالتقدم المحرز بيما فتعلق بالضـــماااة الإجرائية، هل  الرغم  كما
، ويعتزم تقــد م تعليقــاة وملارظــاة  7مت موقيــ  مت مشــــــــــــــروت المــادة  

 محددة مي هذا الصدد.

وإهرب  هت ترريب ومد بلدها بالتقدم الذي إررزت  اللجنة بيما  - 15
فتعلق بــالضــــــــــــــمــااــاة الإجرائيــة وهت تقــدفرا للتعــدفــل الــذي إدتــل هل  

)الب  مي الحصــــــــااة(، ريط   14مت مشــــــــروت المادة  1صــــــــياغة اليقرة  
فوامق هل  إن الحصـــااة فنبغي إن تقررها الســـل اة الملتصـــة مي دولة  

لضـــــرورة محاكم ا. وقال  إن ومد بلدها فود إن المح مة، التي ليســـــ  با
ــااة   ف قد مت جدفد مي هذا الصــــــدد إن ثمة محدداة معينة تتعلق بحصــــ
المس وليت الأجااب فنبغي إن فنظر مي ا صنات القرار مي دولة المح مة  
هل  إرم  مســــــــــــــتو ، هل  إلا   ون علــ  إلا بعــد التشـــــــــــــــاور م  دولــة  

تحقيق جنائي مت هدم  فن وي المســ ول مي ضــوو إن قرار الشــروت مي 
ــااة المســـــــــ ول بموجب القااون الدولي العرمي.  هل  ت ر اات اك رصـــــــ
وتســم  المشــاوراة الثنائية لدولة المح مة بدراســة جمي  المعلوماة عاة  
الصـلة، بما مي عل  المسـائل المتعلقة بالولا ة الارتياطية، وهو ما ف دي  

ــتقرار مي العلاقاة ال ــيادة إل  الحياظ هل  الاســـ ــاواة مي الســـ دولية والمســـ
ــاو اللجنة،   بيما بيت الدول. وقما ســـــــــــبق إن إوضـــــــــــ  العدفد مت إهضـــــــــ

فنبغي الشـــــــــــــروت مي إي إجراواة ضـــــــــــــد المســـــــــــــ ول قبل إجراو هذا  لا
 المشاوراة.

 2وقال  إن ومد بلدها لا ف يد انلية الوارد وصـــــــــي ا مي اليقرة   - 16
(، التي تشــــير إل  إا  الحالي )تســــوية المنازهاة 18مت مشــــروت المادة 

 م ت لأي مت الـدولتيت المعنيتيت إن تحيـل المنـازهـة إل  مح مـة العـدل 
الـدوليـة مت جـااـب وارـد. وهو فر  إن المح مـة الـدوليـة لت تكون محيلا 
مناســبا لحل المنازهاة المتعلقة بالب  مي الحصــااة إلا إعا وامق  جمي  

دهــا ســــــــــــــيقــدم تعليقــاة الــدول المعنيــة هل  الإرــالــة. وعقرة إن ومــد بل ــ
وملارظاة ميصـلة بشـون ملتلا جوااب مشـاري  المواد، ويشـج  اللجنة  
هل  تكريس ما فلزم مت الوق  والج د لاســـــــــــــتعراي المســـــــــــــائل ال امة 

 والمثيرة للجدل إريااا التي طرر  إمام اللجنة السادسة. 

وااتقل  إل  موضـــوت ارتيات مســـتو  ســـ   البحر مت منظور  - 17
ولي، مقـالـ  إن إســــــــــــــرائيـل ملتزمـة بم ـامحـة تغير المنـا  هل  القـااون الـد

الصــعيد العالمي وتعتر  بما  شــ ل  مت ت دفد وجودي للبشــرية. مارتيات 
مســـــتو  ســـــ   البحر المتصـــــل بتغير المنا   شـــــ ل ت دفدا ليس للدول  
ــورة   ــب، بل لجمي  الدول، بصـ ــغيرة محسـ ــة والدول الجزرية الصـ المنليضـ

  رد ســـواو، ويم ت إن تترتب هلي   ثار بعيدة  مباشـــرة وغير مباشـــرة هل
ــية التي  قوم هلي ا النظام القااواي الدولي،  المد  هل  الأســـــــس الرئيســـــ
بمـا مي علـ  مبـادن الاســــــــــــــتقرار والأمت والقـدرة هل  التنب  مت النـاريـة 
القااواية. وبيما فتعلق بمســـــولة قيان الدولة، قال  إن ومد بلدها فتيق م  

يت لليريق الدراسـي المعني بارتيات مسـتو  سـ   البحر الرئيسـيت المشـارق
مت منظور القااون الدولي هل  إا  اظرا لحســـــاســـــية الموضـــــوت ووجو   
توتي الحذر الشــــــــدفد بشــــــــوا ، فنبغي للجنة إن تحرا هل  هدم الح م 
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ــون  ــابقة لأواا ا مي إمكارها الأولية بشــــــ ــتنتاجاة ســــــ ــبقا إو طر  اســــــ مســــــ
 الموضوت. 

)ســــاموا(  تكلم  باســــم الدول الجزرية الصــــغيرة    السدددي   تاررلأ  - 18
النامية مي من قة المحيئ ال ادن وتناول  موضــوت ىارتيات مســتو  ســ    
البحر مت منظور القـااون الدولي“، مقـال  إن هنـاك راجة ملحـة إل  اتلـاع  
إجراواة للتصــــــدي للت دفد الوجودي الذي  شــــــ ل  ارتيات مســــــتو  ســــــ    

ومي جمي  الق اهاة، مي ضــوو الاســتنتاج  البحر هل  جمي  المســتوياة  
الوارد مي التقــارير الأتيرة لل ي ــة الح وميــة الــدوليــة المعنيــة بتغير المنــا ،  
بـواـ  اســـــــــــــتنـادا إل  التوقعـاة الحـاليـة، مت غير المرج  إن فتحقق ال ـد   
الرئيســـــــــــــي المتمثـل مي رصـــــــــــــر ارتيـات درجـاة الحرارة العـالميـة مي رـد  

قبل الح بة الصــنا ية هل   مو  مســتوياة ما  درجة م وية   1,5فتجاوز   لا 
احو ما فنة هلي  اتيا  باريس. وهل  الرغم مت إن الإسـقاطاة المحددة 
التي وضــــع ا اليريق الح ومي الدولي بشــــون ارتيات مســــتو  ســــ   البحر 
ليســ  مشــجعة، مخن ورقتي المســائل اللتيت إهدهما اليريق الدراســي المعني  

 A/CN.4/740ت منظور القااون الدولي ) بارتيات مســتو  ســ   البحر م 
  A/CN.4/740/Add.1 و   A/CN.4/740/Corr.1و  

( تومران إساسا هاما  م ت A/CN.4/752/Add.1 و   A/CN.4/752 و 
 .المقبلة  الاستناد إلي  مي وض  رلول قااواية للتحد اة 

ااون البحار، ومض  تقول إن واضعي اتيانية الأمم المتحدة لق - 19
تنيـــــذ مت تلالـــــ  جمي   إن  فنبغي  الـــــذي  القـــــااواي  الإطـــــار  تومر  التي 
الأاشــــــــــــ ة المتعلقة بالمحي اة والبحار، لم  وتذوا مي الاهتبار العلاقة  
بيت ارتيات مســــــــــــتو  ســــــــــــ   البحر المتصــــــــــــل بتغير المنا  والمناطق  
ــدر قــادة منتــد  جزر المحيئ ال ــادن مي هــام   البحريــة. ولــذلــ ، إصـــــــــــــ

بيااا رسميا،  عر  باسم الإهلان المتعلق بالحياظ هل  المناطق    2021
البحرية مي مواج ة ارتيات مســتو  ســ   البحر المتصــل بتغير المنا ، 
 حدد الكيفية التي  جب ب ا، بحســـــــــب اهتقادهم، ت بيق القواهد المتعلقة 
بالمنـاطق البحرية المنصــــــــــــــوا هلي ـا مي الاتيـانيـة مي ســــــــــــــيـا  ارتيـات 

 البحر.  مستوياة س  

واســــــــــت ردة تقول إن الرإي الذي إهربوا هن  ميادا إا  بمجرد  - 20
ــاو المناطق البحرية و ت ار الأميت العام للأمم المتحدة هل  النحو  إاشـــــ
ــتحقاقاة   الواجب ومقا للاتيانية، فنبغي إن تظل المناطق والحقو  والاســــــ

ماد ة  الناشـ ة هن ا من بقة، دون اتتزال، بغ  النظر هت إي تغييراة
مرتب ة بارتيات مســــتو  ســــ   البحر اتيجة لتغير المنا . وقما إوضــــ  
الإهلان، مخن هذا الن ج تدهم  الاتيانية والمبادن الأســـــاســـــية التي تقوم  
هلي ـا. وتلامـا للاا بـات الـذي ربمـا إه تـ  ومود إتر  مي منـاقشـــــــــــــــاة 

ــميا التياما هل   ــ ل رســـــ ــوت، مخن الإهلان لا  شـــــ ــون الموضـــــ ــابقة بشـــــ ســـــ
تيـانيـة  لرج هت ا ـا  القـااون ولا فرســــــــــــــي قـااواـا دوليـا جـدفـدا. م و  الا

 مثل، بدلا مت عل ، تيســــيرا لقااون البحار القائم، هل  النحو المبيت مي  
ــاو مي منتـد  جزر  ب بـااضــــــــــــــمـام الـدول غير الأهضــــــــــــ الاتيـانيـة، ويُررـَّ
المحيئ ال ـادن، بمـا مي ـا الـدول التي ليســـــــــــــــ  إطرامـا مي الاتيـانيـة إل  

 ي هذا الإهلان وم بأ ي .م يد

ــيادة   - 21 ــية والســـــ ــائل قيان الدولة وااعدام الجنســـــ وت رق  إل  مســـــ
ــغيرة النامية  ــرة بالدول الجزرية الصــ ــلة المباشــ ــير عاة الصــ وتقرير المصــ
مي من قة المحيئ ال ادن مي ضــــوو الارتمال المتزافد باســــتمرار مي إن 

ا اتيجـة لارتيـات  تغمر الميـاا إراضــــــــــــــي ـا بـالكـامـل إو إن ف جرهـا ســــــــــــــ ـاا  ـ
ــل بتغير المنا ، مقال  إا   جب إن   ون   ــ   البحر المتصــ ــتو  ســ مســ
هناك امتراضـا قويا باسـتمرارية قيان الدولة بمجرد إاشـاو الدولة. واهتبرة  
إن معافير قيان الدولة المنصـــــــوا هلي ا مي اتيانية مواتيييدفو بشـــــــون 

اشــاو الدول إكثر رقو  الدول وواجبات ا والصــ وك المماثلة ل ا تتصــل بخ
ــررة  ــل بزوال ا. وينبغي إن ت تذ مي الاهتبار  راو الدول المتضـ مما تتصـ
بوج  تاا مت ارتيات مســـتو  ســـ   البحر المتصـــل بتغير المنا  مي  
ــاة المتعلقة ب يان الدولة. وبناو هل  عل ، تررب الدول   جمي  المناقشــــــــ

را  الوارد مي  الجزرية الصـغيرة النامية مي من قة المحيئ ال ادن بالاهت 
( بوا  ىبيما فتعلق بالدول الجزرية A/CN.4/752ورقة المسائل الثااية )

ــب  هذا  ــغيرة النامية التي  م ت إن  غمر البحر إقليم ا إو إن  صــــــ الصــــــ
الإقليم غير صال  للس ت بسبب برو  استثنائية تارجة هت إرادت ا إو 

 ي رت ا، فنبغي مراهاة وجود مرضية قوية ت يد استمرارية قيان الدولة“.س

وليت  الااتباا إل  إن الت دفداة المتعددة الأبعاد التي تواج  ا  - 22
الدول الجزرية الصـــــــــغيرة النامية اتيجة لارتيات مســـــــــتو  ســـــــــ   البحر 
تتجاوز التآكل الســــارلي لتصــــل إل  مقدان الأراضــــي الصــــالحة للســــ ت، 

ادة مســــــــــــــتويـاة الملورـة مي مصـــــــــــــــادر الميـاا العـذبـة، وزيـادة ت ر  وزي ـ
الفيضــاااة، وزيادة إم ااية التعري للكوار  ال بي ية مي جمي  جوااب  

ــاد ة إو بي ية إو ثقابية. ولا  م ت   -  الحياة، ســـواو قاا  اجتما ية اقتصـ
ــيت ال ياكل  ــتراتيجياة التكيف وتحســ دائما معالجة العواقب مت تلال اســ

ــي  ــاســ ــارلية مي المحيئ ال ادن اضــــ رة  الأســ ة  ببع  المجتمعاة الســ
ــائـل الثـاايـة تري ـة مييـدة للأطر   بـاليعـل إل  الااتقـال. وتقـدم ورقـة المســــــــــــ
التي  م ت إن تن بق هل  رمــــا ــــة الأشــــــــــــــلــــاا  القــــائمــــة  القــــااوايــــة 

 المتضرريت مت ارتيات مستو  س   البحر.

النـاميـة مي  وتـابعـ  قـائلـة إن موقا الـدول الجزريـة الصــــــــــــــغيرة  - 23
الـــدولي، بموجـــب القـــااون   المحيئ ال ـــادن هو إن مت واجـــب المجتم  
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الدولي، إن فتعاون معا وإن  ســـــاهد الدول الضـــــ يية هل  مواج ة الأثر 
الضـــــار الذي  للأي  ارتيات مســـــتو  ســـــ   البحر هل  مواطني ا، الذفت 
تنتاب م ملاو  ر ي ية ومشـروهة مت مقدان منازل إجدادهم واضـ رارهم  

ل  المغادرة. وبالتالي تمس الحاجة إل  ال يام، اســــــتنادا إل  الإاصــــــا   إ
والعدالة، بمعالجة وتوضـــــــــــي  ما  للأي  ارتيات مســـــــــــتو  ســـــــــــ   البحر 
المتصـــــــل بتغير المنا  مت  ثار، مي ســـــــيا  القااون الدولي، هل  قيان  

 الدولة والالتزاماة المتعلقة بحما ة الأشلاا.

ــ ولي )الكاميرو   السددي  ايااي  - 24 ــااة مسـ ــوت ىرصـ ن(  تناول موضـ
ــائية الجنائية الأجنبية“، مقال إن ومد بلدا فود إن  الدول مت الولا ة القضــــ
ف قد مت جدفد إا  فر  الحصـــــــــااة قنتيجة من  ية لســـــــــيادة الدول. ممت 
الضــــــــــروري إلا  شــــــــــعر مت  مثلون دولت م ويتصــــــــــرمون باســــــــــم ا هل  

جبـات م الرســــــــــــــميـة، بـوا م  الصــــــــــــــعيـدفت الوطني والـدولي، إثنـاو إدائ م لوا
مقيدون بســــــيف مســــــلئ هل  رقاب م. وإضــــــا  إن ومد بلدا  حط اللجنة  
ــلة اظرها مي الموضــــوت مت إجل التوصــــل إل  اتيجة ا ائية  هل  مواصــ
تكون إكثر اتســـــــــــــاقا، مي جملة إمور، م  همل ا المتعلق بالقواهد انمرة  

 مي القااون الدولي العمومي.

واد المتعلقة بحصااة مس ولي الدول مت وإشار إل  مشاري  الم - 25
الولا ـة القضـــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة، التي اهتمـدت ـا اللجنـة مي القراوة  
الأول  وتناول شــــــــــــــ ل ا، مقال إا  فنبغي للجنة إن تعرضــــــــــــــ ا  تذة مي  
الاهتبار تســـــلســـــل ا الزمني القااواي والروابئ بيما بين ا، لتيســـــير قراوت ا  

 تعلق بالنتائج التي توصل  إلي ا سابقا.وم م ا، قما معل  بيما ف 

وبيما فتعلق بمضــمون مشــاري  المواد، إماد بون ومد بلدا  حيئ   - 26
ــ ولي  ــااة مســ هلما بالج ود التي تبذل ا اللجنة لتحدفد ا ا  ت بيق رصــ

، و ن 1الدول مت الولا ة القضـــــائية الجنائية الأجنبية مي مشـــــروت المادة 
قااواية اللاصــــــــــة المن بقة هل  المحاكم كان  يضــــــــــل إن تُدرج النظم ال

مت مشــروت المادة، مي ا ا    3الجنائية الدولية، المشــار إلي ا مي اليقرة 
مشاري  المواد مت ريط المبدإ. ماتبات هذا الن ج قان مت شوا  إن   يل 

ــااة  3الاتســــــا  م  مشــــــروت المادة  )الأشــــــلاا الذفت فتمتعون بالحصــــ
ــية( ومشــــروت المادة  ــية(،  )ا  4الشــــلصــ ــااة الشــــلصــ ا  التمت  بالحصــ

بالنظر إل  العواقب التي  م ت إن تترتب هل  إاش ة المحاكم وال ي اة 
ــبة لوجود قواهد دولية تيري هل  الدول   ــائية الجنائية الدولية بالنسـ القضـ

 الالتزام بالتعاون مع ا.

وإضـا  قائلا إن هذا النظم اللاصـة ليسـ  هالمية، وهل  إي  - 27
لا  ع س هــذا الح يقــة، مــخن اظــام   1شــــــــــــــروت المــادة  رــال، رغم إن م

رصــــــااة مت اوت تاا فنشــــــو بشــــــ ل جوهري مت تلال إي  لية ترتبئ  

ارتباطا وثيقا بالأطر الم ســـــــســـــــية لبع  الاتياقاة المنشـــــــ ة ل ذا النظم 
اللاصـــــــــــــة، إو ببســـــــــــــاطة هت طريق تصـــــــــــــميم إي  لياة قااواية تمن   

ــ ولي دول معينة مي إطار اظام  ــااة لمسـ قااون جنائي ُ يتري إن الحصـ
ــاكت  ــا  مي جمي  الأمــ العقــ ــة الإملاة مت  ــامحــ ــدة لم ــ ــدفــ إداة جــ   ون 

 والظرو .

ومت ثم، رإ  إا   م ت تيســــــــير الإشــــــــارة إل  النظم اللاصـــــــة   - 28
للمحاكم وال ي اة القضائية الجنائية الدولية هل  إا ا تنش  قااواا جنائيا  

ون باطلا  ريط إا   قوي تاصـا تمييزيا، رت  و ن قان هذا الح م سـي 
إســــــــــــــاس القـااون الـدولي عاتـ . وينبغي إلا تتعري الـدول لأي ضــــــــــــــغئ  
التي  بــــالاتيـــــاقــــاة  الالتزام  الموامقـــــة هل   ل ـــــا رريــــة  تكون  إن  وينبغي 
ــة، ت دي إل   ــة ر ي يـ ــااوايـ ــاقـــاة قيودا قـ ــا  وتيري بع  الاتيـ ــارهـ تلتـ

ليـاة الراميـة  مواج ـة مـآز  قـااوايـة قـد تـدم  البع  إل  الاهتقـاد بـون ان
إل  من  الإملاة مت العقــا  متحيزة وتمييزيــة. لكنــ  إكــد إن ومــد بلــدا 

ــاواة مي المعاملة، اللذفت  يقد القااون   لا ــا  والمســـــــــ فزال ف مت بالإاصـــــــــ
الدولي معنـاا مت دوا مـا. ومت الم م إلا  غيـب هت البـال إن إي محـاولة  

عتبر غير شــــر ية  لتقييد ررية الدول مي التصــــر  تارج الأطر القائمة تُ 
 مي القااون الدولي.

وإرد  قائلا إا ، مت إجل الحيلولة دون وقوت هذا الاات اكاة،  - 29
وُضـــ  مي وم الحصـــااة لحما ة مت فتمتعون ب ا مت إي مســـ ولية، لأا ا 
تشــــــــــــــ ــل، وينبغي إن تظــل، إهيــاو  مت ر م القــااون العــام وامتيــازا  فتي   

مرقزهم، باســــــــتثناو مت الولا ة القضــــــــائية للمســــــــ وليت إن فتمتعوا، بح م 
لدولة إتر . غير إن الحصـــــــااة مت الولا ة القضـــــــائية الجنائية الأجنبية 

تحول بـوي رـال مت الأروال دون ت بيق مبـدإ المســــــــــــــ وليـة، ولا دون  لا
من  الإملاة مت العقــا  هل  إت ر جرائم القــااون الــدولي. ومت الم م 

لأشــلاا المتمتعيت بالحصــااة  ظلون إ ضــا، بال ب ، الإشــارة إل  إن ا
ــي لكل دولة   ــســ ــاة، رهنا ب رائق الإطار القااواي والم ســ ــة للمقاضــ هرضــ

ــمت إطار تعاون قائم بيت الدول. ومقئ مي الحالاة التي فتعذر  إو ضـــــــــــ
مي ــا هل  دولــة المســــــــــــــ ول اتلــاع إجراواة قــااوايــة بحقــ ،  م ت لــدولــة  

ــ ول، إن تح ل محل هذا الأتيرة،  المح مة، بناو هل  طلب دولة المســــــــــ
 ويتي  القااون الدولي  لياة مناسبة لمثل هذا الحالاة.

وإهر  هت ترريــب ومــد بلــدا بــالن ج الــذي اتبعتــ  اللجنــة مي   - 30
ــروت المادة  ــااة   7مشـــ )جرائم القااون الدولي التي لا تن بق هلي ا الحصـــ

 5ة الموضــــو ية(، ريط تعيد إدراج العدفد مت الجرائم المذقورة مي الماد
مت اظام روما الأســــــــاســــــــي للمح مة الجنائية الدولية. بيد إن هدة جرائم  
ــغير  ــة هدد صـ ــتند إل  ممارسـ مت الجرائم المذقورة مي مشـــروت المادة تسـ
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العرمي. ولــــذلــــ  ســــــــــــــي ون مت  الــــدولي  الــــدول ولا تع س القــــااون  مت 
المســـــــتصـــــــو  إن تســـــــتعري اللجنة صـــــــياغة مشـــــــروت المادة هذا ب ية 

مي انراو  ســــــــم  باهتماد مشــــــــاري  المواد قاتيانية   التوصــــــــل إل  توامق
 دولية، وهو إمل بعيد المنال مي الوق  الراهت.

وتـاب  قـائلا إن الضــــــــــــــمـااـاة الإجرائيـة الواردة مي الجزو الراب   - 31
مت مشـــــاري  المواد عاة إهمية ريط إا ا وســـــيلة لكيالة الارترام الواجب  
ــائية الجنائية الأجنبية. ولذل   ــ ولي الدول مت الولا ة القضــ ــااة مســ لحصــ
مت المســــــتصــــــو  إن تتي  اللجنة للدول بع  المرواة لمعالجة برو   

)اظر دولة المح مة    9مي هذا الســــيا ، مخن مشــــروت المادة كل رالة. و 
مي الحصــااة( مشــ وك بي  مت النارية القااواية. وإوضــ  إن موقا ومد 
بلـدا ب ـذا الشــــــــــــــون لا فزال هل  رال  إع فر  إا  هنـدما فتنـاه  إل  هلم 
الســـــــل اة الملتصـــــــة مي دولة المح مة إن مســـــــ ولا مي دولة إتر  قد  

ــة ولافت  ــائيـة الجنـائيـة، فنبغي ل ـا إلا تنظر مي  فتـوثر بممـارســــــــــــ  ـا القضــــــــــــ
ــااة هت المســـ ول، وينبغي ل ا إن  الإجراواة الجنائية إلا بعد رم  الحصـ
توقا هل  وج  الســــــرهة إي إجراواة جنائية إو تدابير قســــــرية قد ت ثر 
هل  المســـــــــــــ ول، بما مي عل  الإجراواة إو التدابير التي قد ت ثر هل  

 ول بموجب القااون الدولي، باهتبار عل  إقل  إي ررمة فتمت  ب ا المسـ ـــــ
 قدر مت المجاملة بيت الدول.

ــروت المادة  - 32 ــياغة مشـــ ــل قلام  قائلا إا  فنبغي إهادة صـــ وواصـــ
لإزالة إي غموي. ميبدو إن مشـــــــــروت المادة، بصـــــــــيغت  الحالية، فوري  
بون مت رق دولة المح مة إن تشـــرت مي إجراواة جنائية ويجوز ل ا إن 

ابير قســرية ضــد مســ ولي دولة إجنبية، دون مراهاة اتيجة النظر  تتلذ تد
ــتان  ــااة، لأن  بارتي ىقبل الشــــــــروت“ و ىقبل اتلاع“ غامضــــــ مي الحصــــــ

ــااة. ومي بل هذا الغموي،  م ت  بيما فتعلق بنتيجة النظر مي الحصــــــ
ــااة ودون المســــــــــــاس بما فتم   ــتنتج إا ، إثناو النظر مي الحصــــــــــ إن ُ ســــــــــ

 م ت لدولة المح مة إن تواصــل إجراوات ا. ملا التوصــل إلي  مت اتائج،  
بد مت توتي مزيد مت الدقة ل لا  شو  مشروت المادة هدم  قيت قااواي.  
ومت الم م بصـية تاصـة توضـي  إن الالتزام المنصـوا هلي  مي اليقرة  

 من  اتلاع إي تدابير ضـرورية للحيلولة دون وقوت ضـرر ردا هل   لا 2
 للقوة.استلدام وشي  وغير مشروت 

واســـــت رد قائلا إن ما فبدو غموضـــــا بالنســـــبة لومد بلدا م رس  - 33
)إت ار دولة المســ ول(، ريط فبدو  10بشــ ل قاط  مي مشــروت المادة 

ــااة   ــ ول الدولة فتمت  بالحصــــــــ إن اللجنة لم تعد تنظر بيما إعا قان مســــــــ
ــة   إم ــة إن تل ر دولـ ــة المح مـ ــدولـ لـ ــ  فنبغي  لا، بمجرد النة هل  إاـ

بوي إجراواة جنائية تعتزم الشـروت مي ا إو تدابير قسـرية تعتزم  المسـ ول  

اتلاعها. ولم تذقر إبدا وق  رم  الحصـــــــــااة. والإشـــــــــارة الغامضـــــــــة إل  
ــروت المادة  ــااة مي مشـــ ليســـــ  م  م نة ولا مقنعة،   11الارتجاج بالحصـــ

لأا ا توتي بصـــــــــــياغة عاتية للغا ة، هل  الأقل مي النســـــــــــلة اليراســـــــــــية  
ــيد التعبير  “dans les meilleurs délaisىة للنة، مثل  بار  ، لتجســــ

 dans les meilleursى. و بارة “as soon as possibleىالإاكليزي  

délais“  إقر  انجال المم نة“، ولكت لا توجد    هي الم ام  ل بارة ىمي
إشــــــــارة إل  قيفية تحدفد هذا انجال. ولذل  إضــــــــا  إن ومد بلدا  قتر  

مي النة   “dans les meilleurs délaisىالاســـــــتعاضـــــــة هت  بارة  
 .“dès que possibleىاليراسي ب بارة 

وإهر  هت اهتقـاد ومـد بلـدا إن إت ـار دولـة المســــــــــــــ ول بـوي  - 34
إجراواة جنائية إو تدابير قســــــــــــــرية، رغم إهميت  الجلية، لا   يي وردا.  

 12ومت الضــــــــروري إ ضــــــــا الحياظ هل  الاتســــــــا  م  مشــــــــروت المادة 
الحصــــــــــــــــااـــة(، الـــذي فنة هل  إاـــ  لا  جوز إلا لـــدولــة  )التنـــازل هت  

المســ ول إن تتنازل هت رصــااة مســ ول ا مت الولا ة القضــائية الجنائية 
ــد   الأجنبية. وإماد بون ومد بلدا  عتقد إا  لا  م ت اتلاع إي إجراواة ضــــ
المســـــــــــ ول ما دام فتمت  بالحصـــــــــــااة، وهو موقا إهادة مح مة العدل  

القضــــية المتعلقة بمذقرة التونيف الصــــادرة  ا مي الدولية توكيدا مي ر م 
جم وريــة الكواغو الــد مقراطيــة ضـــــــــــــــد )  2000ايســـــــــــــــان/إبريــل    11مي  

(. وهلاوة هل  عل ، لا  م ت امتراي التنازل هت الحصـــــااة  بل بلجي ا
 جب إن   ون دائما صريحا وقتابيا، وهو موقا إكدا هدد مت المحاكم، 

 .بما مي عل  مح مة النق  اليراسية

ــا هل  إر ـام مشــــــــــــــروت  - 35 وإهر  هت تحيظـاة ومـد بلـدا إ ضــــــــــــ
ــر   13 المادة ــوت لا  قتصـ )طلباة المعلوماة(. مومد بلدا فر  إن الموضـ

ــاطـة هل  إن دولـة المح مـة لـدف ـا تيـار طلـب معلومـاة مت دولـة  ببســــــــــــ
المســــــــــــــ ول  بـل  ق  هل  هـاتق ـا التزام م لق بـون تيعـل علـ  مت إجـل  

ســ ول. وإهر  هت اهتقاد ومد بلدا إ ضــا إن التوكد مت مد  رصــااة الم
مســـــــــــــ ولية تقرير ما  جب معل  بحصـــــــــــــااة الممثل تق  هل  هاتق دولة  
المســــ ول، وإا  فنبغي الوثو  بون الدول تتصــــر  بحســــت اية مي جمي  

 الحالاة.

)تحدفد الحصــــــــــــــااة(، رإ  إن هل   14ومي مشــــــــــــــروت المادة  - 36
ىقبل الشــــــــــــروت مي إجراواة    اللجنة إن تعيد النظر مي اســــــــــــتلدام  بارة

مت مشـــروت  2مت مشـــروت المادة وإ ضـــا مي اليقرة  4جنائية“، مي اليقرة  
ــااة(، بيما فتعلق بالوق  الذي  9المادة  )اظر دولة المح مة مي الحصــــــــ

فنبغي بي  الب  مي الحصــــــــــــااة. وتوتيا  لليقيت القااواي وررصــــــــــــا هل  
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ــولة قبل اتلاع إي إقامة العدل هل  النحو الواجب، فنبغي رل هذا ا لمســــ
 إجراو مت إي اوت ضد مس ول الدولة.

مت  1واســــــــــترســــــــــل مي الكلام قائلا إن الح م الوارد مي اليقرة  - 37
ــروت المادة  ــة مي دولة   14مشـ ــل اة الملتصـ ــي بون تب  السـ الذي  قضـ

المح مة مي الحصااة ومقا لقوااين ا و جراوات ا ر م غريب ومثير للقلق. 
ــ  ا ا  الولا ــمل مجالا تتمت   م و فوســـ ــائية للدولة الأجنبية لتشـــ  ة القضـــ

دولة إتر  بحقو  ســــياد ة بيما فتعلق ب ، ويجعل إر ام مشــــاري  المواد 
ــل لــدولــة   16و    13و    12و    11و    10 لاغيــة بــخه ــاو القول اليصـــــــــــــ

المح مــة. وير  ومــد بلــدا إن هــذا الح م فنت ــ  الضــــــــــــــمــااــاة الإجرائيـة  
)معاملة مســ ول الدولة معاملة  16المنصــوا هلي ا مي مشــروت المادة  

هادلة( ويسلئ الضوو هل  مسولة ما إعا قاا  الولا ة القضائية لسل اة  
دولة المح مة تمتد إل  دولة المســــــــــ ول، إل  درجة تتي  لدولة المح مة  
إن تحـدد مت  حق ل  إو لا  حق ل  التمت  بالحصــــــــــــــااة. ومت ثم فنبغي  

 إهادة صياغة هذا الح م.

ــدا فر  إن جمي  التــدابير التي فتعيت إتــذهــا    وعقر إن - 38 ومــد بل
ــااـة، هل  النحو المبيت مي اليقرتيت  مي الاهتبـار هنـد البـ  مي الحصــــــــــــ

، هي مجرد وهم. ويظـل الواق  إن دولـة المســــــــــــــ ول ورـدهـا هي 3و   2
ــا  ــاول إ ضــــ ــا  إن ومد بلدا فتســــ ــاات . وإضــــ ــة بالب  مي رصــــ الملتصــــ

تكون الســل اة التي تب  مي  تقصــدا اللجنة هندما اصــ  هل  إن  هما
مســـــولة الحصـــــااة ىهل  مســـــتو  هال  بالدرجة المناســـــبة“. ورإ  إن هذا 
الم يار، الذي مت الواضـــــ  إا  عاتي، غريب ومشـــــ وك بي   مالواق  إا  
 م ت إن فتي  للمحاكم وال ي اة القضـائية الأجنبية ممارسـة سـي رة غير 

 مباشرة هل  إمعال دولة إتر .

إن ومد بلدا  حط اللجنة هل  إهادة صــــــــــياغة    ومضــــــــــ   قول - 39
)اقل الإجراواة الجنائية( لينة هل  إا  بدلا مت  15مشــــــــــــــروت المادة 

اقــــل الإجراواة الجنــــائيــــة إل  دولــــة  لــــدولــــة المح مــــة تيــــار  إن   ون 
المس ول، مخا ا ملزمة بال يام بذل ، ويجب هل  دولة المح مة إن تنظر 

ــي  ــت اية مي طلب هذا النقل، وسـ تعيت هلي ا تعليق الإجراواة رالما بحسـ
 تشرت دولة المس ول بخجراوات ا اللاصة.

ومت الم م، هل  رد قول ، التشـــدفد هل  إن الحصـــااة منوطة   - 40
بـالـدول، التي تمنح ـا لمســــــــــــــ ولي ـا رت  فتم نوا مت إداو واجبـات م برارة  
ــياة اهتبارية   ــلصــ ــي م موبييت همومييت، ريط إن الدول شــ البال بوصــ

مت تلال الأمراد وهي وردها التي تسـت ي  رم  هذا الحصـااة،   تتصـر 
ومقـا لرجراواة الموضــــــــــــــوهـة ل ـذا الغري. ولـذلـ  مـخن ومـد بلـدا فـدهو 
اللجنة إل  إجراو اســــــــــــتعراي ميصــــــــــــل لح م مح مة العدل الدولية مي  

رصاااة الدول مت الولا ة القضائية )إلماايا ضد إ  اليا  اليواان قضية  
إكدة، بعد دراســـــــــة ممارســـــــــة الدول إمام المحاكم   ، ريططر  متدتل(

الوطنية، إن الحصــــــااة تُمن  للمســــــ وليت ليس لمنيعت م الشــــــلصــــــية بل 
 لحما ة رقو  الدولة ومصالح ا.

ــااـة تعـد، مي القـااون الـدولي، اتيجـة  - 41 ــار إل  إن الحصــــــــــــ وإشــــــــــــ
ملازمـة لمبــدإ المســـــــــــــــاواة مي الســــــــــــــيــادة بيت الـدول، وهي اق ــة قررت ــا  

بوضـــــــــــــو  مي الح م المذقور إهلاا هندما عقرة هندما قررة المح مة  
.[ تُســــتمد مت مبدإ المســــاواة مي  ..إا ا ىتعتبر إن قاهدة رصــــااة الدول  

ــيادة بيت الدول الذي  شـــــ ل، قما توضـــــ  اليقرة   مت  2مت المادة  1الســـ
ميثا  الأمم المتحدة، إرد المبادن الأساسية للنظام القااواـــــــــــــي الدولي“. 

هدة ىلا ســيادة لند هل  اد“، لا  م ت لســل ة ســياد ة إن تمارس وومقا لقا
ولا ة قضـائية هل  سـل ة إتر . ويجب ارترام مبدإ المسـاواة مي السـيادة 
ــااـة ارترامـا  تـامـا  لتجنـب تقوي    بيت الـدول الـذي تســــــــــــــتنـد إليـ  الحصــــــــــــ
العلاقــاة بيت الــدول والمســــــــــــــــاس بــال ــد  الن ــائي المتمثــل مي إا ــاو  

قـــا  هل  إت ر الجرائم الـــدوليـــة، وارترام هـــذا المبـــدإ  الإملاة مت الع
 حول دون الشــــروت مي إجراواة جنائية ضــــد مســــ ولي الدول الأجنبية. 
وإهلت إن ومد بلدا فنو  بنيســــ  هت المحاولة الواضــــحة الرامية إل  تقييد  

 هذا الحصااة تدريجيا ، ويدهو إل  استعادت ا بالكامل.

فنبغي إن  17اة مي مشــروت المادة ورإ  إن المشــاوراة المتوت - 42
تكون ر ي ية ومعلية وصــادقة  وينبغي إ ضــا إن تجر  بصــورة من جية، 
وليس ىرســب الاقتضــاو“ محســب، هل  النحو الوارد مي مشــروت المادة. 
وبيما فتعلق بموضــــوت الحصــــااة، فنبغي هدم البحط هت الحلول بشــــ ل 

ا هليــ  مي  اايرادي، بــل هت طريق التيــاوي، هل  النحو المنصــــــــــــــو 
ــروت المادة  ــاس    18مشــــــ ــوية المنازهاة(، بعقلية منيتحة وهل  إســــــ )تســــــ

الارترام المتبادل. غير إا  فنبغي هدم الشـــــــــــــروت مي إجراواة تســـــــــــــوية 
المنازهاة إلا بعد إن تب  الســـــــــل اة القضـــــــــائية الملتصـــــــــة ا ائيا مي  
الحصـــــــــــااة. وبيما فتعلق بعنوان مشـــــــــــروت المادة، ســـــــــــتكون ىالشـــــــــــرول  

هنوااا إاســــــــــــــب لأن ىتســــــــــــــوية المنازهاة“ توري بالتزام ملزم   الإجرائية“
ــوية  ــاري  المواد ر ما هت تســــــــ ــميت مشــــــــ للدول. ومت غير الملائم تضــــــــ
ــة الدول للولا ة  ــون هذا الح م إن  حد مت ممارســـ المنازهاة، لأن مت شـــ
ــائية،  ــامة إل  التياوي والتح يم والتســـوية القضـ ــائية الجنائية. و ضـ القضـ

الســــــــــلمية الأتر  لتســــــــــوية المنازهاة المبينة مي    فنبغي عقر الوســــــــــائل
إمضــــــــــــــــــل م    33 المــــادة احو  الح م هل   فتواوم  الميثــــا ، رت   مت 
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وإضـــــا  قائلا إا  مت الم م إ ضـــــا تســـــليئ التزام جمي  الدول   - 43
مت الميثـــا  بتســــــــــــــويـــة إي   33والمـــادة    2مت المـــادة    3بموجـــب اليقرة  

لمية، وهل  إهمية ررية الدول مي اتتيار تلاماة بين ا بالوســــــــائل الســـ ـــــ
وسـائل تسـوية المنازهاة. وإهر  هت توفيد ومد بلدا للاقترا  الداهي إل  
تضـميت مشـروت المادة مقرة إضـابية تشـير صـرارة إل  هذا المبدإ. وهل  
ــة الـــدول مي اتتيـــار  إي رـــال، فنبغي إن فنصــــــــــــــــب الترقيز هل  رريـ

ية. وإهر  هت ترريب ومد بلدا الوســــــــــــائل، وليس هل  اات اك هذا الحر 
إ ضــا بخضــامة  بارة ىإو غير عل  مت الوســائل الســلمية التي تلتاراا ا“ 

 .18مت مشروت المادة  1بعد قلمة ىالمياوضاة“ مي  تر اليقرة 

وإتيرا ، إهر  هت قلق ومد بلدا إزاو اهتماد مشاري  مواد بشون  - 44
ــاو قااون دولي جدفد، ومت الموضـــــــــوت الراهت تتج  بيما فبدو احو  إرســـــــ

شـــــــون عل  إن  قوي إســـــــس القااون الدولي وي اجم ا وييك  ا، وينت    
ــلة ب .  2مت المادة  2و   1اليقرتيت   مت الميثا  وجمي  القراراة المتصــــــ

ــائيـة الأســــــــــــــب يـة هل  المحـاكم  و ه ـاو بع  المحـاكم وال ي ـاة القضــــــــــــ
 الوطنية فتعاري م  مبدإ التكامل.

  موضــــوت ىارتيات مســــتو  ســــ   البحر مت منظور وااتقل إل - 45
ــدا ف يـــد قرار اللجنـــة إن ت لـــب إل   ــد بلـ ــال إن ومـ ــااون الـــدولي“، مقـ القـ
ــابقة للجنة   ــر مت الأهمال الســـــــ الأمااة العامة إهداد مذقرة تحدد هناصـــــــ
ــيما بيما فتعلق  ــتقبل، لا ســـــ ــلة بعمل ا مي المســـــ  م ت إن تكون عاة صـــــ

لمتضــــرريت مت ارتيات مســــتو  ســــ    ب يان الدولة ورما ة الأشــــلاا ا
البحر. وإضــــا  قائلا إن ارتيات مســــتو  ســــ   البحر، الذي  عد اتيجة 
رتمية لتغير المنا ،  تذ مي التســـــارت، مما ف دي مي قثير مت الأريان 
إل  هواقب وتيمة هل  إشــــــد المناطق الســــــارلية تعرضــــــا ل ذا الظاهرة  

 وهل  س اا ا.

لظاهرة، إل  جااب إثرها البشـــــــــــــري  وإهقب عل  بقول  إن هذا ا - 46
والاقتصـــــــــادي والبي ي الكبير إصـــــــــلا، تثير هددا مت التحد اة القااواية  
تبرر قرار اللجنـة بتنـاول هـذا المســــــــــــــولـة. ومت هـذا التحـد ـاة إثر ارتيـات  
ــارلية،   مســــــــتو  ســــــــ   البحر هل  ردود المجالاة البحرية للدول الســــــ

لقااون الوضـــــــــــعي، لا ســـــــــــيما  والثغراة وإوج  هدم اليقيت الموجودة مي ا
اتيانية الأمم المتحدة لقااون البحار، التي لا تت ر  إل  هذا المســـــــــــولة. 
ممت الصـــــــــــوا  إعن إن  شـــــــــــمل همل اليريق الدراســـــــــــي المعني بارتيات 
مســـــــــــــتو  ســـــــــــــ   البحر مت منظور القااون الدولي اهتباراة  م ت إن 

للقااون الدولي.   تتجاوز اليصــل التقليدي بيت التدويت والت وير التدريجي
واظرا لتعقد المســــــــائل، قد فلزم إ ضــــــــا إدتال تحســــــــيناة هل  إســــــــاليب  

 اللجنة. همل

وإوضـــــــــــــ  إن الحالاة المعقدة وغير المســـــــــــــبوقة الناجمة هت  - 47
ارتيات مســـــتو  ســـــ   البحر تت لب اتلاع إجراواة هاجلة. ممت شـــــون 

بشـــــ ل  تواج   بع  الدول مت مقدان الأراضـــــي لمدة طويلة إو ربما ما
ــة رقوق ا   ــب  رتمي مي قدرت ا العملية هل  ممارســ دائم إن ف ثر توثيرا  شــ
والوماو بالتزامات ا بموجب القااون الدولي. ومي هذا الســيا ، ســي ون مت 
المييـد دراســــــــــــــة الليـاراة العمليـة المتـارـة للـدول الضــــــــــــــ ييـة التي ف ـدد 
النظر مي جمي   وينبغي  البحر.  ســــــــــــــ    مســــــــــــــتو   هـــــا ارتيـــــاتُ  وجود 

لارتمالاة ال ارئة المم نة ب ية تحدفد تدابير مســتدامة ومعالة لمعالجة  ا
ــية لبقاو العدفد مت الدول. وإهر  هت موامقة   ــاسـ الشـــواغل التي تعتبر إسـ
ومد بلـدا هل  إا  فنبغي إلا تكون هنـاك قيود مي هذا الصــــــــــــــدد، لتم يت  
اليريق الدراســـــــي مت التوصـــــــل إل  اســـــــتنتاج بشـــــــون ما إعا قان القااون  
الدولي الســـــــاري قابيا لمعالجة الصـــــــعوباة القائمة إو ما إعا قان فتعيت  
وضـــــــــ  قواهد ومبادن جدفدة لســـــــــد إي ثغراة محتملة. ولذل   عتقد ومد 
بلدا إا  فنبغي للجنة إن تعمق همل ا مي اســــتعراي إو تحدفد المشــــاكل  

 القااواية عاة الصلة الناجمة هت رالاة ارتيات مستو  س   البحر.

 ر  لأســــــــــــــاليـب همـل اللجنـة، مقـال إن ومـد بلـدا ف يـد اليكرة  وت  - 48
ــنواة اللمس القادمة، إن تحول   القائلة إن بخم ان اللجنة، مي مترة الســـــــــــ
الموضــوت إل  موضــوت تقليدي. وســيواصــل ومد بلدا متابعة همل اللجنة  
ب د  الحياظ هل  الاســــتقرار والأمت واليقيت و م ااية التنب  مت النارية 

 بشون المناطق البحرية الم ددة بارتيات مستو  س   البحر.  القااواية

 تول  الرئاسة اائب الرئيس، السيد ليال ماتا )غواتيمالا(. - 49
)بنغلاد ش(  تناول موضــــــــوت ىارتيات مســــــــتو   السدددددي  م ي  - 50

ســــــ   البحر مت منظور القااون الدولي“، مقال إن بلدا قد تعام  م ترا  
ا إل  انثار السـلبية لارتيات مسـتو  سـ    مت إهصـار مدمر  عز  إسـاس ـ

البحر الناجم هت تغير المنا . وإضـا  إن ر ومة بلدا، هل  الرغم مت 
التحـد ـاة ال ـائلـة التي تواج  ـا، اجحـ  مي إجلاو المعرضــــــــــــــيت للل ر  
وتم ن  مت ضـــمان إمداداة قابية مت الأغذ ة والملابس ومياا الشـــر  

دة الكـارثـة مرة إتر  إن ارتيـات والأدويـة مي الوقـ  المنـاســــــــــــــب. وقـد إك ـ
مستو  س   البحر هو إرد  القضا ا الأكثر إلحارا مي الوق  الراهت. 

ــية والاجتما ية   ــياسـ ــاد ة ل ذا الظاهرة    -ومي ريت إن انثار السـ الاقتصـ
كثيرا ما فتم تحليل ا، مخن  ثارها القااواية لم تلض  بعد لبحط مستفي  

. وبيمــا فتعلق ب يــان الــدولــة ، مــخن تحــدفــد المرقز القــااواي لــدولــة  وقــا  
غمر البحر إقليم ا البري بالكامل مســـولة تت لب تحليلا م ثيا مي غيا   

 إي إطار قااواي قائم.
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وبيما فتعلق بمســولة رما ة الأشــلاا المتضــرريت مت ارتيات   - 51
مســــــتو  ســــــ   البحر، قال إن ورقة المســــــائل الثااية التي إهدها اليريق 

بارتيات مســتو  ســ   البحر مت منظور القااون الدولي الدراســي المعني  
(A/CN.4/752  و A/CN.4/752/Add.1  تتســـــــــم بوهمية راســـــــــمة )

قدم إمثلة بالنســــــــبة لبنغلاد ش، باهتبارها بلدا ســــــــارليا منليضــــــــا. م ي ت 
هل  ممارسـة الدول مي رالة الكوار  الناجمة هت ارتيات مسـتو  سـ    
البحر، وإهر  هت سرور ومد بلدا لتضميت الورقة إشارة إل  الممارساة 
الجيدة لبلدا. وتظل اتيانية الأمم المتحدة لقااون البحار الص  التوسيسي 

ظات ا بشــــون لإدارة المحي اة، ويجب إن تكون جمي   راو اللجنة وملار
الترابئ بيت ارتيات مســـــــتو  ســـــــ   البحر والقااون الدولي متماشـــــــية م  

 المبادن الأساسية الواردة مي ا.

ــتو    السددي   ملأ - 52 ــوت ىارتيات مسـ ــارة إل  موضـ )ملد ف(  إشـ
ســـــــــــ   البحر مت منظور القااون الدولي“، مقال  إن ملد ف، باهتبارها  

ــتو  ســــــ ـــــ ــ ل تاا لارتيات مســـــــــ ــة بشـــــــــ    البحر، ت يد  دولة معرضـــــــــ
، 1989الإجراواة الدولية بشون هذا المسولة منذ وق  طويل. ومي هام  

اســتضــام  الم تمر الأول للدول الصــغيرة المعني بارتيات مســتو  ســ    
دولة جزرية صـــغيرة مت إجل التوني  هل  إهلان   14البحر، الذي ضـــم 

تمل  مالي  بشــون الارترار العالمي وارتيات مســتو  ســ   البحر. وقد  
 هذا الم تمر هت إاشاو تحالا الدول الجزرية الصغيرة.

ــ ل ت دفدا   - 53 ــتو  ســــ   البحر  شــ ــام  قائلة إن ارتيات مســ وإضــ
وجود ا  بالنســــــــــبة للدول المنليضــــــــــة والدول الجزرية الصــــــــــغيرة النامية، 
وبالنســـــــــــــبة لملد ف هل  وج  اللصـــــــــــــوا، توق  هلماو المنا  باليعل 

إراضــــي البلد ســــتكون غير صــــالحة للســــ ت  م ت تصــــورا  إي إن  لا ما
ــعب ا ثقامت  وتقاليدا   ــييقد شــــــ ــريت. وســــــ بحلول ا ا ة القرن الحادي والعشــــــ
ود ارا وســبل  يشــ  وســيصــب  مي الأســاس هد م الجنســية. ولذل   جب  
هل  المجتم  الـدولي إن فراهي منظور بلـدان مثـل ملـد ف هنـد وضــــــــــــــ  

ة ومقا لما تقتضـي  مت السـياسـاة وصـياغت ا، ويجب إن تتعامل م  الحال
 ت ورة و لحا .

ورقزة هل  رما ة الأشـلاا المتضـرريت مت ارتيات مسـتو   - 54
س   البحر، ملارظ  إن اليريق الدراسي المعني بارتيات مستو  س    
ــار إل  إن الإطـار الـذي تومرا   البحر مت منظور القـااون الـدولي قـد إشــــــــــــ

مي رالاة الكوار    مشـــــــــــاري  مواد اللجنة المتعلقة بحما ة الأشـــــــــــلاا
 م ت بلورتــ  بشــــــــــــــ ــل إكبر لتلبيــة الارتيــاجــاة المحــددة للأشــــــــــــــلــاا  
المتضــرريت مت ارتيات مســتو  ســ   البحر. غير إن مت الم م تســليئ 
الضــــوو هل  إن تغير المنا  قارثة ااجمة هت النشــــال البشــــري وليســــ  

ــاري  المواد هــذا قــد تومر توجي ــا مييــدا،  كــارثــة طبي يــة. ورغم إن مشـــــــــــــ
ــاولة دولية ســــ ـــــ ــتكمال ا بتحليل للضـــــــــرر العابر للحدود وبمســـــــ يتعيت اســـــــ

تسـترشـد بمبدإ المسـ ولياة المشـترقة و ن قاا  متبافنة. وإشـارة إل  إن 
مت الضـــــروري إ ضـــــا اتبات ا ج قائم هل  رقو  الإاســـــان لإرراز تقدم 
مي مناقشــــة الموضــــوت، ريط فلحق بوضــــعا م اة الســــ ان مت النســــاو 

وعوي الإهاقة والملوايت وجماهاة السـ ان الأصـلييت    والأطيال والمسـنيت
ضــــرر شــــدفد هل  احو غير متناســــب مت انثار القاســــية لتغير المنا . 
واظرا لتنوت صــ وك القااون الدولي المتعلقة بالي اة الســ ااية الضــ يية، 

 فنبغي مراهاة منظور متعدد الجوااب مي النقاش.

بلــــدهـــا، رغم ال - 55 توقعــــاة البــــاهثــــة هل  وقـــالـــ  مي اللتــــام إن 
الحزن،  سـع  جاهدا للحياظ هل  إرضـ  وثقامت  وتاريل . مالحياظ هل  
ــولة بقاو تترتب هلي ا  ثار قااواية هامة  ــعب مســ كيان الدولة ورما ة الشــ
بالنســـــــــــبة لجمي  الدول المنليضـــــــــــة والدول الجزرية الصـــــــــــغيرة النامية. 

ــب الترقيز مي النقاش المتوا ــل هل  وج اة  وبالتالي فنبغي إن فنصــــ صــــ
 اظر إوس  وهل  زيادة التضامت والتعاطا.

ثي ها تراا  )ميي  اام(  تناول  موضوت ىرصااة    السي   داو - 56
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة“ مقـالـ  إاـ ،  مســــــــــــــ ولي الـدول مت الولا ـة القضــــــــــــ

كاا  رصــااة مســ ولي الدول مت الولا ة القضــائية الجنائية الأجنبية  لما
ل  القـااون الـدولي العرمي، مـخن تـدويت القواهـد التي تعود مي منشــــــــــــــ  ـا إ

تنظم ا  جب تناول  بعنا ة و فلاو الاهتبار الواجب لمبدإي المســـــــاواة مي  
ــون  ــرورة صـ ــ وا ا الداتلية، ولضـ ــيادة بيت الدول وهدم التدتل مي شـ السـ
السلام والأمت الدولييت. ولا بد مت إ جاد توازن بيت موائد من  الحصااة،  

تصــدي لرملاة مت العقا ، وضــرورة رما ة مســ ولي الدولة  وضــرورة ال
مت الحالاة التي تتم مي ا ممارســـــــــــة الولا ة القضـــــــــــائية الجنائية ب ريقة 

 تعسفية إو بدوام  سياسية.

وبيما فتعلق بموضـوت ىارتيات مسـتو  سـ   البحر مت منظور  - 57
هرضــــة    القااون الدولي“، إشــــارة إل  إن ميي  اام مت بيت إكثر البلدان

للآثار الضـارة الناجمة هت تغير المنا  بشـ ل هام، وهت ارتيات مسـتو  
ســــــــــــ   البحر بشــــــــــــ ل تاا. وقد توثرة باليعل ســــــــــــوارل ا ومناطق ا 
المنليضــــــــة، وســــــــبل  يش ســــــــ اا ا وصــــــــحت م وثقامت م ورماه م، توثرا 
شــــــــــــدفدا. ومت ثم إضــــــــــــام  إن ومد بلدها فدرك جيدا ضــــــــــــرورة و لحا   

د الدولية وت ويرها مت إجل التصدي ل ذا الظاهرة.  مواصلة تدويت القواه
ــيادة بيت الدول،  ــاواة مي الســ وينبغي إن تســــترشــــد هذا العملية بمبدإ المســ
ولضمان استقرار الحدود البحرية وصون السلام والاستقرار مي العلاقاة  
ــتند جمي  الحلول إل  القااون الدولي، بما مي عل   الدولية،  جب إن تســـــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
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المتحدة لقااون البحار. وينبغي للجنة إن تنظر إ ضـــــــــــا مي   اتيانية الأمم
 مبادن القااون البي ي الدولي إثناو همل ا بشون هذا الموضوت.

)جنو  إمري يا(  إشــــــــارة إل  موضــــــــوت  السدددددي   مورسددددديبأ - 58
ىرصـــااة مســـ ولي الدول مت الولا ة القضـــائية الجنائية الأجنبية“، مقال   

زاا بيت ضــــــــــــرورة رما ة القاهدة الراســــــــــــلة  إا  لا بد للدول إن تحقق توا
ــائية الجنائية الأجنبية  ــ ولي ا مت الولا ة القضــــ ــااة مســــ المتمثلة مي رصــــ
ومن  الإملاة مت العقا  هل  الجرائم الل يرة. وينبغي إن تضــــــــــــ  مي  
ــااـة الممنورـة   اهتبـارهـا دائمـا مســــــــــــــ وليت ـا هت من  اســــــــــــــتغلال الحصــــــــــــ

الحصـااة لا فتمثل إبدا مي   لمسـ ولي ا لأغراي سـياسـية، لأن القصـد مت
الســـــــــما  بتجنب المســـــــــ ولية واســـــــــتيحال الســـــــــلوك الإجرامي، بل إتارة  

 اليرصة لمس ولي الدول لأداو واجبات م دون ااق ات.

ــ ولي الدول   - 59 ــااة مسـ ــاري  المواد المتعلقة بحصـ وبيما فتعلق بمشـ
اللجنة مي القراوة  مت الولا ة القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية التي اهتمدت ا  

الأول ، إهرب  هت ســــــــرور جنو  إمري يا لإدراج إر ام ضــــــــمان ضــــــــد 
إســـــاوة الاســـــتلدام وهدم الاتســـــا  وهدم الإاصـــــا  مي ت بيق رصـــــااة  
ــائية الجنائية الأجنبية. وإهرب  هت  ــ ولي الدول مت الولا ة القضــــــــــ مســــــــــ

مت إن مشـــــــــــــاري     1مت مشـــــــــــــروت المادة  3ترريب بلدها بما ورد اليقرة  
ــاة  الم ــاقـ ــب الاتيـ ــا بموجـ ــات ـ ــدول الأطرا  والتزامـ ــل بحقو  الـ واد لا تلـ

الدولية المنشــــ ة للمحاكم وال ي اة القضــــائية الجنائية الدولية بيت إطرا   
 هذا الاتياقاة.

ــام  قائلة إن ومد بلدها ف يد اليقرة   - 60 مت مشــــــروت المادة  1وإضــــ
ق هلي ـــا  ، التي تحـــدد بوضــــــــــــــو  جرائم القـــااون الـــدولي التي لا تن ب 7

ــو ية، وقذل  اليقرة  ــااة الموضـــــ ــروت المادة  5الحصـــــ ، التي 14مت مشـــــ
تشـــــــــير مي ا اللجنة إل  إن إي قرار بعدم تمت  مســـــــــ ول مت دولة إتر   
بالحصـــــااة فنبغي إن   ون قابلا لل عت مت تلال الإجراواة القضـــــائية 
م بمقتضــــ  القااون   وإن عل  الح م لا  لل بال عون الأتر  التي قد تقدَّ

 المن بق مي دولة المح مة مي إي قرار بشون الحصااة.

وااتقل  إل  موضــوت ىارتيات مســتو  ســ   البحر مت منظور  - 61
ــائــل بــون   ــدهــا م  الرإي الق القــااون الــدولي“، مــوهربــ  هت اتيــا  ومــد بل
ــتو  ســــــ   البحر، باهتبارا إثرا لتغير المنا ، باهرة هالمية  ارتيات مســــ

باشـــــر وغير مباشـــــر هل  المجتم  الدولي مت شـــــوا ا إن ت ثر بشـــــ ل م
ك ل. وتواج  إمري يا بصـــــية تاصـــــة تحد ات ا اللاصـــــة المتعلقة بارتيات 
مســتو  ســ   البحر وتآكل الســوارل، مما ف دد بتغيير شــواط  ا وتدمير  

  ثارها التراثية ال امة، التي لم ُ كتشا بعض ا بعد.

لأثر الذي  م ت وإضــــــــــــام  قائلة إن ومد بلدها، رغم اهترام  با - 62
بسبب  إن  حدث  الغمر الجزئي إو الاتتياو المادي الكامل لإقليم دولة ما

ارتيات مســـتو  ســـ   البحر هل  معافير قيان الدولة إو شـــروط ، فتيق 
م  الرإي القائل بون الدولة  م ت إن تظل مت إشــــــــلاا القااون الدولي 

يد القسـري لسـ اا ا وتحتي  بسـيادت ا هل  الرغم مت مقدان إقليم ا والتشـر 
إل  إقليم دولــة إتر . وهو ف يــد امتراي اســــــــــــــتمرار قيــان الــدولــة لأاــ   

فوجد شـــــــــــرل بموجب القااون الدولي  قضـــــــــــي بون   ون مقر ر ومة   لا
الدولة داتل إقليم تل  الدولة إو داتل إي إقليم معيت. واســـــــتدرق  قائلة  

ــا هل  قيود، مت بين ــــا هــــدم ال تيقت  إن هــــذا الامتراي فن وي إ ضـــــــــــــــ
كــااــ  الح ومــة المتــوثرة التي اُقلــ  إل  دولــة إتر  ول ــا موارد   إعا ممــا

محدودة إو ليس ل ا موارد سـتتم ت مت مواصـلة ممارسـة السـي رة اليعلية 
هل  إقليم ا ومناطق ا البحرية بشـــــــــــ ل مســـــــــــتقل هت الدولة المســـــــــــتقبلة 

 الكياااة الأتر . إو

إمري يا تررب بالتدابير البدفلة واتتتم  قلمت ا قائلة إن جنو    - 63
ــررة  التي اقتررت ا اللجنة والدول والمنظماة الدولية هل  الدولة المتضـــــــــــ
مي رـــالـــة غمر إراضــــــــــــــي ـــا جزئيـــا إو قليـــا، بمـــا مي علـــ  بنـــاو جزر 
اصـ نا ية و م ااية اسـت جار إراي مت دول إتر . وهي تعتر  إ ضـا 

ب ا ســ انأ إو جماهة    بالأت ار التي قد ت دد رقو  الإاســان التي فتمت 
مت النــاس ربمــا هــاجروا إل  إقليم دولــة إتر  اتيجــة لارتيــات مســــــــــــــتو  
ــاهمـاة التي قـدمت ـا الـدول،  ســــــــــــــ   البحر. وتعر  هت تقـدفرهـا للمســــــــــــ

ــغيرة النامية، والمنظماة   لا ــة والدول الجزرية الصـ ــيما الدول المنليضـ سـ
ية إل  مســــــــــــــاهدة الدولية والكياااة المعنية مت إجل تعزيز التدابير الرام

الدول مي معالجة القضـــا ا المتعلقة بحما ة رقو  الإاســـان إثناو التشـــرد 
بســـــــبب تغير المنا . وإضـــــــام  قائلة إن ر ومة بلدها ســـــــتواصـــــــل دهم 
ــ  إطار قااواي دولي إو اتيانية  ــلة المتعلقة بوضــــ ــاة عاة الصــــ المناقشــــ
محتملة تنظم رما ة الأشـــــــلاا المتضـــــــرريت مت ارتيات منســـــــو  مياا 

 البحر، وتتع د بالمشارقة مي ا.

)المملكة المتحدة(  إشـــــارة إل  موضـــــوت السددددي   تيرسدددد ين   - 64
ىرصـــااة مســـ ولي الدول مت الولا ة القضـــائية الجنائية الأجنبية“، مقال   
إن ومد بلدها فت ل  إل  النظر بالتيصـــــــــيل مي مشـــــــــاري  المواد المتعلقة 

لجنائية الأجنبية التي بحصــــــــااة مســــــــ ولي الدول مت الولا ة القضــــــــائية ا
اهتمـدت ـا لجنـة القـااون الـدولي مي القراوة الأول ، ويشــــــــــــــج  اللجنـة هل  
النظر بعنا ة مي جمي   راو الدول، ســــواو إهر  هن ا شــــيويا مي اللجنة  

، وقيالة إفلاو تل  انراو الاهتبار الكامل االســــــــــــــادســــــــــــــة إو قدم  ت ي 
 .2023فتواصل العمل بشون هذا الموضوت مي هام  بينما
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ــام  إن المملكة المتحدة تررب بتوضــــــــي  اللجنة لن ا    - 65 وإضــــــ
ــروت المادة  ــاري  المواد مي مشـــ ــاري   1مشـــ ، بما مي عل  العلاقة بيت مشـــ

ــة مت قواهد  المواد والاتياقاة الدولية المحددة وغيرها مت القواهد اللاصــــ
مي    القااون الدولي. وتثني هل  اللجنة بشــــــون الأر ام الإجرائية المدرجة

الجزو الراب ، التي  م ت إن تترتــب هلي ــا  ثــار همليــة قبيرة بــالنســــــــــــــبــة  
للســـــــــل اة الوطنية. وينبغي للجنة إن تكيل إم ااية ت بيق إي صـــــــــيغة 

 ا ائية لمشاري  المواد هبر ملتلا النظم القااواية الوطنية.

وتابع  تقول إن ومد بلدها فود إن فذقر بون رالة الاستثناواة  - 66
)جرائم القااون الدولي التي  7اة المقتررة مي مشـــروت المادة مت الحصـــا

ــااة الموضــــــو ية( لا تزال موضــــــ  تلا  داتل   لا تن بق هلي ا الحصــــ
وبشــــــــــــــ ل    -اللجنة بل وإكثر مت عل  بيت الدول، وإن مشــــــــــــــروت المادة 

ــتثنائي . ومت الأهمية 2017لم  عتمد إلا بتصـــوي  للجنة مي هام  -  اسـ
بوضـــــــــــــو  مشـــــــــــــاري  المواد التي تر  إا ا تع س بم ان إن تبيت اللجنة  

ــ . و عا قان همل  ــاري  المواد التي لا تع ســــــــ القااون الدولي القائم ومشــــــــ
اللجنة بشــــــــون هذا الموضــــــــوت ســــــــيتضــــــــمت مقترراة مت إجل الت وير 
التدريجي للقااون إو وضـــــــــ  قااون جدفد، مخن الشـــــــــ ل المناســـــــــب الذي 

ي  مواد  م ت إن تشـــــــ ل مشـــــــار   العمل فنبغي إن   ون تُصـــــــاا ب  اتائج  
 الأساس لاتيانية متياوي هلي ا.

وااتقل  إل  الكلام هت موضـــوت ىارتيات مســـتو  ســـ   البحر  - 67
مت منظور القــااون الــدولي“، مقــالــ  إن ومــد بلــدهــا فــدرس بعنــا ــة همــل 
اليريق الدراســي المعني بارتيات مســتو  ســ   البحر مت منظور القااون  

ــرريت مت الدولي بيما فتعلق ب يان   الدولة ورما ة الأشــــــــــــلاا المتضــــــــــ
ارتيات مســـــــــــتو  ســـــــــــ   البحر، ويت ل  إل  النظر مي اتائج المداولاة  

 الإضابية لليريق الدراسي بشون المسائل المتصلة بقااون البحار.

)الاتحاد الروســــي(  إشــــارة إل  موضــــوت   السدددي   مليكبيكياد - 68
ائية الأجنبية“ ومشاري  ىرصااة مس ولي الدول مت الولا ة القضائية الجن 

ــائية الجنائية  ــ ولي الدول مت الولا ة القضــــ ــااة مســــ المواد المتعلقة بحصــــ
الأجنبيــة التي اهتمــدت ــا اللجنــة مي القراوة الأول ، مقــالــ  إن ومــد بلــدهــا 

)جرائم القااون الدولي  7( مت شــر  مشــروت المادة 3 حيئ هلما باليقرة )
ر مي ا بع  التي لا تن بق هلي ا الحصـــــــــــااة الموضـــــــــــو   ية(، التي عقأ

ــروت المادة ــد مشـــــــ ــوتوا ضـــــــ ــاو اللجنة بوا م صـــــــ ، 2017 مي هام إهضـــــــ
إسـبا  تصـويت م هل  النحو الميصـل مي تعليلاة تصـويت م،  إوضـحوا و 

 عني إن القـااون إو  لا 2022وإكدوا إن هدم إجراو تصــــــــــــــوي  مي هام 
لدها  مواقي م القااواية تغيرة بوي شــــــ ل مت الأشــــــ ال. وعقرة إن ومد ب 

( مت 12فتيق م  إهضـــــــــاو اللجنة الذفت فتبنون الرإي، الوارد مي اليقرة )

شـــــر  مشـــــروت المادة، والذي ميادا إن اللجنة، باقترار ا مشـــــروت المادة، 
تكون بصـــــدد ىممارســـــة ســـــياســـــة شـــــارهة“ ىلا هلاقة ل ا بتدويت القااون  

ل ت ويرا التــدريجي“، ويشــــــــــــــــاطرهم موقي م المبيت مي النقــاب الــدولي إو  
 ‘2’ )ج(  الواردة مي اليقراة الير ية المســـــــــبوقة بالحرو  )إ( و ) ( و

 و )د( و )ه( مت تل  اليقرة. ‘3’و 

وليت  الااتباا إل  إا  بالنظر إل  إن الولا ة القضائية الجنائية  - 69
 3الدولية تق  تارج ا ا  مشـــــــــاري  المواد، لا  عتقد ومد بلدها إن اليقرة  

ــاري  المواد هذا( التي تتضــــــــمت البند  )ا  1مت مشــــــــروت المادة  ا  مشــــــ
الذي  شـير إل  المحاكم الجنائية الدولية، ضـرورية. وقال  إن ومد بلدها  

ــا هل  الاقترا  الوارد مي اليقرة ) ــروت 25لا فوامق إ ضــــ ــر  مشــــ ( مت شــــ
)الب  مي الحصـــــــــــــااة( بون الملارقة القضـــــــــــــائية هل  جرائم   14المادة 

 م ت إن تض ل    7ة ب ا مي مشروت المادة  القااون الدولي التي ترد قائم
قضــــائية، وطنية ودولية هل  رد ســــواو. ويلار  إ ضــــا  ب ا هدة ولا اة

( لا تتضـمت إي إشـارة إل  مبدإ هدم جواز المحاكمة هل  25إن اليقرة )
 15عاة الجرم مرتيت، مما ســـــــــيســـــــــاهد هل  توضـــــــــي  مشـــــــــروت المادة 

إاــ   جوز لــدولــة المح مــة  الإجراواة الجنــائيــة(، الــذي فنة هل    )اقــل
إن تســــــــــــــتـواا إجراوات ـا الجنـائيـة إعا لم تقم دولـة المســــــــــــــ ول، بعـد اقـل 
الإجراواة إل  دولة المس ول بموجب اتيا  دولي، ىبعري القضية مورا  

ل  ســـــــل ات ا الملتصـــــــة لغري المقاضـــــــاة“. ومت غير هوبحســـــــت اية  
بواجب ا    الواضــ  قيف  م ت تحدفد ما إعا قاا  دولة المســ ول قد إوم 

الج ة التي  م ت إن هوية وما إعا قاا  قد قام  بذل  بحســـــــت اية، إو  
تحدد عل . وهلاوة هل  عل ، ليس مت الواض  ما هي العواقب المترتبة  
ــت نا  الإجراواة الجنائية، بالنظر  هل  قرار تتلذا دولة المح مة باســـــــــــ

ــواــ  إن  إل  إن ال يــام بــذلــ    يــة ف دي إل  اتلــاع إجراواة جنــائ مت شـــــــــــــ
 متعددة بيما فتعلق بنيس الجريمة.

ــا بيما إعا قان  - 70 ومضـــــــ  تقول إا  فنبغي للجنة إن تنظر إ ضـــــ
مرقز مســـ ولي الدولة فتوثر إعا قااوا مت رها ا الدولة التي  شـــغلون مي ا 
مناصــب م، وإن تع س هل  الأقل اســتنتاج ا بشــون هذا النق ة مي شــر  

، التي تتضــــــــــــمت تعرييا لمي وم 2اليقرة الير ية )إ( مت مشــــــــــــروت المادة 
)الأشـلاا    3( مت شـر  مشـروت المادة  2ىمسـ ول الدولة“. ومي اليقرة )

 16الذفت فتمتعون بالحصـااة الشـلصـية( وقذل  مي شـر  مشـروت المادة 
)معاملة مســـ ول الدولة معاملة هادلة(، فبدو إن اللجنة تلصـــ  إل  إن 

غير إا  فتعيت هل  الجنســية ليســ  عاة صــلة بتحدفد مرقز المســ ول. 
القارن إن  ســــــتللة هذا الاســــــتنتاج اســــــتنادا إل  هدد مت الشــــــروراة  

 المتبافنة التي لا تدهم ا الممارسة.



A/C.6/77/SR.28  

 

22-24600 13/22 

 

وإشـــــــارة إل  إا  لا فزال مت غير الواضـــــــ  ما إعا قان  م ت   - 71
اهتبار الأهمال التي تتجاوز ردود الســـــــــــــل ة إهمالا رســـــــــــــمية لأغراي  

الجنائية الأجنبية. ميي صـــــيغة مشـــــاري    الحصـــــااة مت الولا ة القضـــــائية
المواد وشـــــــــــــرور ا التي اهتمدة مي القراوة الأول  واشـــــــــــــرة مي تقرير  

(، لم فرد مصـ ل  ىتجاوز ردود السـل ة“ إلا مرتيت، A/77/10اللجنة )
ــية   لتارة مت مت التقرير، إل  جااب مجموهة م 935إرداهما مي الحاشــــ

قراراة محاكم الولا اة المتحدة التي  يتري مي ا إن إســـــــــبا  اســـــــــتبعاد 
الأهمال المتجاوزة لحدود الســــــــــــل ة مت ا ا  الحصــــــــــــااة قد شــــــــــــرر   
بوضو ، ولكت هذا القراراة بالكاد  م ت اهتبارها تمثيلية. والواق  هو إن 
 المقرر اللاا الســــابق، الســــيد قولودقيت، توصــــل إل  الاســــتنتاج الذي

(  A/CN.4/646  و  A/CN.4/631قــدمــ  مي تقريريــ  الثــااي والثــالــط )
وميادا إن الحصــااة الموضــو ية تمتد لتشــمل ما  قوم ب  مســ ولو الدول  

وينبغي للجنة إن تعيد النظر مي هذا مت إهمال تتجاوز ردود الســـــل ة.  
 النق ة إثناو القراوة الثااية.

قائلة إا  ليس  هناك راجة إل  إدراج تعريف لتعبير   وإضام  - 72
ىممارسـة الولا ة القضـائية الجنائية“ مي مشـاري  المواد إو شـرور ا، هل  

ــروت المادة 7النحو الوارد مي اليقرة ) ــر  مشــــــــ )ت بيق الجزو   8( مت شــــــــ
ــروت المادة 5اب ( واليقرة )الر  ــر  مشــــ )اظر دولة المح مة مي   9( مت شــــ

الحصــااة(. و ل  جااب عل ، فوجد بع  التضــار  بيت هذا التعاريف.  
( مت 10إ ضــــا تناقضــــا. ميي اليقرة )  9ويتضــــمت شــــر  مشــــروت المادة  

الشــر ، لور  إن اســت لال الإجراواة الجنائية  شــير إل  ىبدو إجراواة  
من ا تحدفد المسـ ولية الجنائية المحتملة لأرد الأمراد، هو قضـائية الغا ة 

مي هذا الحالة مســـــــ ول مت دولة إتر “. ومي الوق  ايســـــــ ، تتضـــــــمت 
ــة مح مة العدل الدولية وتنة 6اليقرة ) ــارة إل  ممارســـ ــر  إشـــ ( مت الشـــ

هل  مـا فلي  ىلا  م ت اهتبـار بـدو تحقيق إولي إو إقـامـة دهو  جنـائيـة، 
المزهومة لجريمة ما محسـب، بل إ ضـا ضـد الشـلة   ليس بشـون الوقائ 

المعني، اات اكا للحصـــــــــااة إعا لم  يري عل  إي التزام هل  الشـــــــــلة  
 المعني بموجب القااون الوطني الم بق“.

)التنــــازل هت   12مت مشــــــــــــــروت المــــادة    5وقــــالــــ  إن اليقرة   - 73
الحصــــــــــــــااـة(، التي عقر مي ـا إن التنـازل هت الحصــــــــــــــااـة لا رجعـة بيـ ، 

س قاهدة هامة تظ ر مبدإ رســــــــــــت النية وتتناول الحاجة إل  ارترام  تع 
ــية   مت  1092اليقيت القااواي. وإوضــــــــح  إن القائمة الواردة مي الحاشــــــ

تقرير اللجنة، التي تبيت بلدااا لدف ا قواايت بشـون الحصـااة تتناول مسـولة  
التنازل هت الحصـااة، قان  م ت إن تشـمل الاتحاد الروسـي وقااوا  رقم 

297-FZ    بشـــــون الحصـــــاااة  2015تشـــــريت الثااي/اوممبر   3الم ر ،

القااواية لدولة إجنبية وممتلكاة دولة إجنبية مي الاتحاد الروسي، والذي 
منــ  هل  إن تنــازل دولــة إجنبيــة هت الحصـــــــــــــــااــة مت   6تنة المــادة  

الملارقـة القضــــــــــــــائيـة بيمـا فتعلق بنزات محـدد لا رجعـة بيـ  وين بق هل  
ــاو  جمي  مرارـــل الإ ــذا النق ـــة إثنـ جراواة. وينبغي للجنـــة إن تتنـــاول هـ

 مي القراوة الثااية. 12مناقشت ا لشرر  مشروت المادة 

 14( مت شــــــــــــر  مشــــــــــــروت المادة 34وتابع  تقول إن اليقرة ) - 74
ــرية التي  ــ وقا مي ا للتدابير القسـ ــمت إمثلة مشـ ــااة( تتضـ )الب  مي الحصـ

ــ ول إجنبي بموجب الي ــد مســــ ــروت  4قرة  م ت اتلاعها ضــــ ) ( مت مشــــ
المادة، بما مي عل  التدابير الرامية إل  من  مغادرة المسـ ول لإقليم دولة  
المح مة. ممت شـــــــــــــون هذا التدابير إن ىت ثر“ باليعل هل  المســـــــــــــ ول،  

ــتنتج مت اليقرة ) ــروت 30بالنظر بوج  تاا إل  إا   ســ ــر  مشــ ( مت شــ
 عتبر شــــــــــــــرطـا    المــادة إن وجود المســــــــــــــ ول مي إقليم دولــة المح مــة لا

ــ ول. واهتبرة إن  ــائية الجنائية هل  عل  المســــــ ــة الولا ة القضــــــ لممارســــــ
 اشترال تسليم المس ول جواز سيرا ميرل إ ضا.

ــياغة اتائج همل اللجنة بشـــون هذا  - 75 وقال  إن إاســـب شـــ ل لصـ
الموضـــــــــــــوت هو مشـــــــــــــاري  مبادن توجي ية، التي ســـــــــــــتكون بمثابة دليل 

دم ا ســـــــــل اة دولة المح مة ودولة مجموهة إدواة  م ت إن تســـــــــتل إو
ــو بيما فتعلق  ــ لة العملية التي تنشــــــ المســــــــ ول لإ جاد إجاباة هل  الأســــــ
بالتدابير المتلذة مي إطار ممارســة الولا ة القضــائية الجنائية التي  م ت  
إن ت ثر هل  الموبا الأجنبي. وبالتالي، سـي ون مت المناسـب اسـتبعاد  

ة( مت مشــــاري  المواد بوكمل ا، لأن )تســــوية المنازها 18مشــــروت المادة 
هـذا الأر ـام تـدرج هـادة مي المعـاهـداة. وبـدلا مت التســــــــــــــرت مي إكمـال 
ــاري  المواد، فنبغي للجنـة إن تـدرس بعنـا ـة تعليقـاة  القراوة الثـاايـة لمشــــــــــــ
الدول وإن تع ســــــــــــ ا مي مشــــــــــــروت النة. ويم ت تمدفد الإطار الزمني  

 لنظر اللجنة مي الموضوت إعا لزم الأمر.

وااتقل  إل  موضــوت ىارتيات مســتو  ســ   البحر مت منظور  - 76
القااون الدولي“ وورقة المسائل الثااية التي إهدها اليريق الدراسي المعني  
بارتيات مســـــــــــــتو  ســـــــــــــ   البحر مت منظور القااون الدولي، مقال  إن 
ارتيات مسـتو  سـ   البحر باهرة هالمية ت ثر هل  جمي  الدول ب ر   

مي عل  مي شــــ ل غمر جزئي إو قامل للأراضــــي، مما فثير  شــــت ، بما 
تســـاؤلاة بيما فتعلق ب يان الدولة. وعقرة إن ومد بلدها فتيق م  اللجنة  
ــاو الــدولــة، هل  النحو المبيت مي   مي إن قــل م يــار مت معــافير إاشـــــــــــــ

بحقو  الدول وواجبات ا، متعدد الأوج . ويوامق إ ضــــــــا  المتعلقةالاتيانية 
مصــــــــادر القااون الدولي المدروســــــــة وإهمية الممارســــــــة   هل  إن اا با 

ــلة بقااون   ــائل المتصــــ ــا مراهاة المســــ ــيلزم إ ضــــ القائمة لم  حددا بعد. وســــ

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
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ــتقبل بيما فتعلق ب يان الدولة،  ــتكون البدائل المم نة للمســــــــ البحار. وســــــــ
ــعو ورقة   ــعوباة العملية التي اقترر ا واضــــــ ــيحية والصــــــ والأمثلة التوضــــــ

ل. وإشــــــــارة إل  إن ومد بلدها لا  ســــــــتبعد إم ااية المســــــــائل مييدة باليع
 إاشاو اظم قااواية مريدة مت اوه ا.

وواصــــــــــــــلـ  قلام ـا قـائلـة إن التـدابير الراميـة إل  التلفيف مت  - 77
 ثار ارتيات مســــــتو  ســــــ   البحر، مثل تدابير تعزيز الســــــوارل، تتســــــم  

تقييم  بوهمية تاصـــــــــة ويم ت اهتمادها هت طريق التعاون الدولي. ويلزم  
الأثر البي ي لتدابير تعزيز الســـــــــــــوارل وبناو الجزر الاصـــــــــــــ نا ية مت 

 منظور الدول الجزرية الصغيرة النامية.

الموضـــوت اليرهي المتمثل مي رما ة الأشـــلاا   وت رق  إل  - 78
المتضـــرريت مت ارتيات مســـتو  ســـ   البحر، مقال  إن ومد بلدها  عتقد  

ر مي إهمــال ــا المقبلــة درجــة  ثــار إاــ  فنبغي للجنــة إن تــوتــذ مي الاهتبــا
ارتيات مســــتو  ســــ   البحر وطابع ا ال ويل الأجل، اللذفت  ميزان هذا 
انثــــار هت انثــــار النــــاجمــــة هت الكوار  ال بي يــــة. وبــــالنظر إل  إن 
الأطر القـااوايـة الـدوليـة التي  م ت ت بيق ـا قليلـة العـدد ومجزإة، فتيق ومـد 

يريق الدراســي هل  ضــرورة تقييم إهمية بلدها م  الرئيســيت المشــارقيت لل
ــ  ه لاو الأشــــــلاا   ــة وضــــ ــا دراســــ ــابق للجنة. وينبغي إ ضــــ العمل الســــ
ورقوق م ورمافت م مي الموق  إو مي رالاة التشـرد هل  السـواو، مضـلا  
هت مســــــــــــــ وليـاة الـدول وا ـا  همل ـا بموجـب القـااون الـدولي. ويرتبئ  

ة. ومي رـالة  وضــــــــــــــ  الأشــــــــــــــلـاا ارتبـاطـا وثيقـا بمســــــــــــــائـل قيـان الـدول ـ
ــي ون مت  ــ   البحر، سـ ــتو  سـ ــبب ارتيات مسـ ــردفت بسـ ــلاا المشـ الأشـ
المييد دراسة ملتلا جوااب ااعدام الجنسية ومرقز ه لاو الأشلاا إعا 

 لم  ستوموا معافير الحصول هل  صية اللاج .

وإهرب  هت توفيد ومد بلدها لاســـــتمرار همل اللجنة بشـــــون هذا  - 79
 الموضوت.

)شيلي(  تناول  موضوت ىرصااة    يريس اافاري أالسدي   ااسد - 80
مســـــ ولي الدول مت الولا ة القضـــــائية الجنائية الأجنبية“، مقال  إا  ومقا 
لتعريف ا ا  مشـــــــــاري  المواد المتعلقة بحصـــــــــااة مســـــــــ ولي الدول مت 
ــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة الــذي اهتمــدتــ  اللجنــة مي القراوة   الولا ــة القضـــــــــــــ

، تسـري مشـاري  المواد هل  رصـااة  1وت المادة الأول ، والوارد مي مشـر 
مسـ ولي الدول مت الولا ة القضـائية الجنائية للمحاكم الأجنبية هل  وج   
التحدفد. وهذا  عني إن المســـــ ولية الجنائية هت ســـــلوك المســـــ ول  م ت  
إثبـات ـا مي هي ـاة قضــــــــــــــائيـة إتر ، مثـل المحـاكم الـدوليـة، ولا ســــــــــــــيمـا 

 ومحاكم دولة المس ول المعني. المح مة الجنائية الدولية،

ــية   - 81 ــلصـ ــااة الشـ ــة هل  الحصـ ــارة إل  إن القيود الميروضـ وإشـ
، التي تنة هل  إا  4ترد هل  النحو المناســــــــــــب مي مشــــــــــــروت المادة 

ــ وليت   ــغل إي مت المســــــــ ــااة إثناو مترة شــــــــ  م ت الارتجاج ب ذا الحصــــــــ
همال المشـموليت بمشـروت المادة لمنصـب ، وإن الحصـااة تشـمل جمي  الأ

ــمية، إثناو مترة   ــية إو الرســــ ــلصــــ ــيت م الشــــ ــواو بصــــ التي  قومون ب ا، ســــ
، لا  م ت  شــــغل م للمنصــــبشــــغل م المنصــــب إو قبل ا. وبعد اات او مترة  

للمس وليت الارتجاج بحصاات م مي محاكم الدول الأتر  إلا بيما فتعلق 
بـالأهمـال الرســــــــــــــميـة المضــــــــــــــ ل  ب ـا تلال تلـ  اليترة. وبـالتـالي، مـخا م 

فتمتعون بالحصـــااة الموضـــو ية هت إي إهمال تاصـــة مضـــ ل  ب ا   لا
ــااة بيما فتعلق  ــا الارتجاج ب ذا الحصــــ تلال تل  اليترة. ولا  م ت إ ضــــ

)جرائم القااون الدولي التي  7بالجرائم المشـــــــار إلي ا مي مشـــــــروت المادة 
ــو ية(، لأن هذا الأهمال لا  م ت  لا ــااة الموضـــــــــ تن بق هلي ا الحصـــــــــ

ــولة القيود الميروضـــــــة هل  هو همالا رســـــــمية. والواق  اهتبارها إ  إن مســـــ
ــتثناواة من ا   ــائية الجنائية الأجنبية والاســـــــ ــااة مت الولا ة القضـــــــ الحصـــــــ
معقدة للغا ة، وهو ما  جعل مبادن القااون الدولي الأســــاســــية، مت قبيل 
المســاواة مي الســيادة بيت الدول، مت ج ة، وم امحة الإملاة مت العقا  

الــــدوليــــة الل يرة، مت ج ــــة إتر ، عاة إهميــــة مي هــــذا هل  الجرا ئم 
 السيا .

وإضــــــــام  إا  بيما فتعلق بالجزو الراب  )الأر ام والضــــــــماااة  - 82
ــ ىالنظر“ مي   الإجرائية( والتزام السل اة الملتصة مي دولة المح مة بـــــــــ
مســـولة الحصـــااة رالما فتناه  إل  هلم ا إن مســـ ولا مي دولة إتر  قد  

رســــــــــــــة ولافت ـا القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة، فر  ومـد بلـدهـا إن  بـارة  فتـوثر بممـا
ىالنظر مي مسـولة الحصـااة“ لا توضـ  ا ا  هذا الالتزام. وبالمثل، مخن 

( مت شـــــــــر   1تعريف ىالنظر مي مســـــــــولة الحصـــــــــااة“ الوارد مي اليقرة )
بوا  ىالتدابير اللازمة لتقييم ما إعا قان همل صــــــــادر   9مشــــــــروت المادة 

ــائية  هت ســـــــــل اة دولة المح مة وين وي هل  ممارســـــــــة ولافت ا القضـــــــ
الجنائية ف ثر إو لا ف ثر هل  رصـــــااة مســـــ ولي دولة إتر  مت الولا ة 
القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة“ لا  شــــــــــــــير إل  الالتزامـاة الـدايـا التي فتعيت هل  
الســل اة الملتصــة الوماو ب ا هند ىالنظر“ مي الحصــااة. وإضــام  إن 

 2الإجراواة الجنائية“، المســـــــتلدمة مي اليقرة  ومد بلدها فر  إن  بارة ى
ــروت المادة  ــي  ا ا   9)إ( مت مشـــــــ ، مقيدة للغا ة  ومت الأاســـــــــب توســـــــ

ــة دولة المح مة للولا ة  ــمل إي همل فن وي هل  ممارســــــ ــارة ليشــــــ الإشــــــ
القضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة، هل  النحو المبيت مي هنوان مشــــــــــــــروت المــادة 

 ومجموهة مت مشاري  المواد الأتر .
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ــااـة، الـذي  ي م هل  إاـ  القرار   - 83 واهتبرة إن البـ  مي الحصــــــــــــ
بشــــــون ما إعا قاا  الحصــــــااة تن بق إو لا تن بق مي رالة معينة، هو 
إرد الضـــــــــماااة الإجرائية الأســـــــــاســـــــــية المن بقة هل  مســـــــــ ول الدولة  

ىالبـ “ هو   فتعلق بـالولا ـة القضـــــــــــــــائيـة الجنـائيـة لـدولـة المح مـة. و بيمـا
هملية تجري مي ا الســــــــــــل اة الملتصــــــــــــة مي دولة    المررلة الأتيرة مت

المح مة تقييما لملتلا هناصـــــــــر وبرو  رالة معينة. ويتعيت تمييزها  
، الذي لا  شــــير 9هت ىالنظر“ مي الحصــــااة المشــــمول بمشــــروت المادة 

ــاطر اللجنة   إلا ــولة. وقال  إن ومد بلدها  شــــ إل  النظر الأولي مي المســــ
ــ  م ــ  هنـ ــا إهربـ ــا، هل  احو مـ ــ  مي  رإف ـ ــب البـ ــ   جـ ــواـ بـ ــا،  ي تقريرهـ

الحصــااة قلما إثيرة مســولة الحصــااة مت ممارســة دولة المح مة للولا ة 
القضـائية الجنائية، بما مي عل  مي الحالاة التي قد فن بق مي ا مشـروت 

 .7المادة 

وتـابعــ  تقول إن ومـد بلــدهـا فوامق هل  الإشـــــــــــــــارة الواردة مي   - 84
ــروت المادة   1اليقرة  ــااة فتم ىومقا  إ 14مت مشـــــــــ ل  إن الب  مي الحصـــــــــ

الــــدولي المن بقــــة“، لأا ــــا تكمــــل ر يقــــة إن البــــ  مي   لقواهــــد القــــااون 
ــااة فنبغي إن فتم ومقا للقااون الوطني لدولة المح مة. وتشــــــــــ ل  الحصــــــــ
الإشـارة إ ضـا ضـمااا لمسـ ول الدولة ولرجراواة ايسـ ا، بالنظر إل  إن 

ي قد   ون ل ا توثير هل  الحصااة  القواهد العربية وقواهد المعاهداة الت 
 والب  مي ا تن بق هل  احو تام.

ــوية المنازهاة(،    18مت مشــــــــروت المادة   2وتناول  اليقرة  -   85 )تســــــ
مقـالـ  إاـ  مي ريت إن  بـارة ىمترة زمنيـة معقولـة“ قثيرا مـا تســـــــــــــتلـدم مي  
  الاتيانياة الدولية، مخا ا لا تومر اليقيت القااواي وتميل إل  التســـــــــــــبب مي 

توتير لا لزوم ل  مي إجراواة الحصــااة واتتلاماة لا لزوم ل ا مي تحدفد 
معقولية مترة زمنية معينة. ولذل  ســــــي ون مت المناســــــب الإشــــــارة إل  مترة  
زمنية محددة، م ما قاا  قصـــيرة، تســـم  ببذل قصـــار  الج ود للتوصـــل 

 إل  رل مقبول مت ال رميت قبل هري النزات هل  مح مة ملزمة. 

وااتقل  إل  موضــوت ىارتيات مســتو  ســ   البحر مت منظور  - 86
القااون الدولي“، مقال  إن المناقشـة رول رما ة الأشـلاا المتضـرريت  
مت ارتيات مســتو  ســ   البحر ليســ  مناســبة التوقي  محســب، بل إا ا  
ة إ ضـــــا، لأن  ثار ارتيات مســـــتو  ســـــ   البحر، قما إشـــــار اليريق  ملحأ

ت مستو  س   البحر مت منظور القااون الدولي، الدراسي المعني بارتيا
(،  A/CN.4/752)  الثااية التي إهدها مســــــــائلمت ورقة ال 73مي اليقرة  

وقما لارظ  ومود هدفدة مي اللجنة الســـــــادســـــــة، لت تكون محســـــــوســـــــة  
وقا هل  بشــــــــــــــ ــل مورـد مي جمي  إاحــاو المجتم  الـدولي، بـل ســــــــــــــتت 

الاقتصـــــــــــــــاد ــة وبرو     -الظرو  الجغرابيــة والمنــاتيــة والاجتمــا يــة  

ال ياكل الأساسية لكل دولة. وهذا انثار ليس  محسوسة بش ل متناسب 
ــعيا، مثل الدول   ــاهمة البلدان والمجتمعاة المحلية الأكثر ضــــــــــ م  مســــــــــ

 الجزرية الصغيرة النامية، مي تغير المنا .

إن إت ر هواقب ارتيات مســتو  ســ    وإضــام  إا  مي ريت  - 87
البحر، مثــل الغمر الكلي لبع  الــدول وهــدم صــــــــــــــلاريت ــا للســــــــــــــ ت، 

ــنواة القليلة القادمة، مخن بع  هذا  لت ــة تلال الســــــــ ــوســــــــ تكون محســــــــ
العواقب بدإة تُحسأ باليعل مي بع  المجتمعاة المحلية التي شــــــــردة  

تعري  مت منـــاطق ـــا المحليـــة، إو التي ت يش مي تو  دائم مت إن ف 
إســــــــــــــلو  ريات ا للت دفداة. ولذل  ســــــــــــــي ون مت المييد للغا ة إن  قوم  
اليريق الدراســــــــــي، مي المررلة المقبلة مت همل ، بتعميق تحليل  للآلياة 
تن بق هل  رمــــا ــــة الأشــــــــــــــلــــاا   إن  التي  م ت  القــــااوايــــة  والأطر 
المتضــرريت مت ارتيات مســتو  ســ   البحر، م  الترقيز بصــية تاصــة  

ــدابير ا ــاة هل  تـ ــدولي وانليـ ــااون الـ ــة مي القـ ــارـ ــة والتلفيف المتـ ــا ـ لوقـ
 القائمة لم امحة تغير المنا .

وتنـاولـ  الموضــــــــــــــوت اليرهي المتعلق ب يـان الـدولـة، مقـالـ  إن  - 88
شــيلي تررب بتحليل الرئيســيت المشــارقيت للأمثلة القائمة التي مت شــوا ا 

ــتمرار قيان الدولة. غير إا  فنبغي ل ليريق الدراســــي  إن تدهم امتراي اســ
إن فدرس بمزيد مت التيصـيل، لغري إداو همل  مي المسـتقبل، الشـرول  
وانثــار العمليــة المترتبــة هل  هــذا الامتراي. والواق  إن معظم الأمثلــة  
الواردة مي ورقة المسـائل تشـير إل  رالاة م قتة ب بيعت ا، مثل رالاة  

الــدول    الح ومــاة التي تشــــــــــــــ لــ  مي المني . وهــذا  لتلا هت رــالــة
المغمورة تماما إو غير الصــــالحة للســــ ت بســــبب ارتيات مســــتو  ســــ    
البحر، وهي رالة لا رجعة مي ا مي الواق . ولذل  مت الضــــــروري تحدفد 
ما إعا قان  م ت الإبقاو هل  الامتراي المذقور إل  إجل غير مســـــــم   
وتحدفد الشــــــــــــرول التي فنبغي توامرها لل يام بذل . وســــــــــــي ون مت الم م 

ــدول    إ ضـــــــــــــــــا ــا للـ ــة التي  م ت ب ـ ــد مت التعمق مي ال ريقـ النظر بمزيـ
المذقورة إن تواصـــــــل الوماو بحقوق ا والتزامات ا تجاا رها اها، ولا ســـــــيما 
ــتكشـــا   ــا اسـ ــان اللاصـــة ب م. وينبغي إ ضـ لضـــمان رما ة رقو  الإاسـ
انثار المترتبة هل  ارتمال زوال دولة ما، ولا ســيما بيما فتعلق بمســائل 

ــية ســـــــــــ اا ا، وممارســـــــــــة رق ا مي تقرير المصـــــــــــير، مثل ااعدا م جنســـــــــ
ومســـ ولية المجتم  الدولي هت رمافت ا، لا ســـيما بالنظر إل  إن اللجنة  
قـد اهترمـ  بـالحق مي تقرير المصــــــــــــــير ققـاهـدة  مرة مي القـااون الـدولي  

وإن مح مة العدل الدولية إكدة إ ضـــا طابع     (jus cogens)العمومي 
 .الكامة عي الحجية الم لقة تجاا

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
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ــوت اليرهي المتمثل مي رما ة الأشـــلاا   - 89 وبيما فتعلق بالموضـ
المتضـرريت مت ارتيات مسـتو  سـ   البحر، قال  إن شـيلي توامق هل  
إن ارتيات مســــــــتو  ســــــــ   البحر  شــــــــ ل ت دفدا قبيرا للجزر الصــــــــغيرة 
والمناطق الســــارلية المنليضــــة مي جمي  إاحاو العالم، لا ســــيما بالنظر 

 م ت إن ف ثر تــوثيرا ت يرا هل  ريــاة النــاس. ولــذلــ  تررــب    إل  إاــ 
شـيلي بتحليل الرئيسـيت المشـارقيت للأطر القااواية القائمة التي  م ت إن 

  234تن بق هل  رمافت م. وهي توامق هل  الإشــــــــــــارة الواردة مي اليقرة 
مت ورقـة المســـــــــــــــائـل إل  إاـ  لا فوجـد إطـار قـااواي محـدد فنظم رمـا ـة 

تضـرريت إو المشـردفت بسـبب انثار الضـارة لتغير المنا ، الأشـلاا الم
مثل ارتيات مسـتو  سـ   البحر. غير إا  ودون المسـاس بالتياوي مي  
المسـتقبل بشـون صـ  محدد فتناول هذا الحالة، فر  ومد بلدها إن النظام 
القااواي الدولي فتضمت قواهد هامة  م ت استلدام ا لحما ة الأشلاا  

 الظاهرة، ولا سيما القااون الدولي لحقو  الإاسان. المتضرريت مت هذا

واســـت ردة تقول إن ارتيات مســـتو  ســـ   البحر، هل  النحو   - 90
مت ورقة المســــــــــــائل، ف دد الحياة البشــــــــــــرية   252المعتر  ب  مي اليقرة  

بجمي  جوااب ا، بما مي عل  الحق مي الحياة والحقو  المتصـلة ب ، مثل 
الصــــحة. غير إن ارتيات مســــتو  ســــ   البحر الحق مي المياا والغذاو و 

ف ثر إ ضا هل  تمت  الإاسان بالحق مي بي ة اظيية وصحية ومستدامة، 
هل  النحو الـذي إقرا مجلس رقو  الإاســــــــــــــان والجم يـة العـامـة. ولـذلـ   

مت ورقة المســــــائل هل   239توامق شــــــيلي هل  التوكيد الوارد مي اليقرة  
و  ســــ   البحر  جب إن ُ ضــــ ل  لظاهرة ارتيات مســــت  اســــتجابةإن إي 

ــرريت. ويجب إن  ب ا مي بل الارترام الكامل لحقو  الأشــــلاا المتضــ
ف تـذ مي الاهتبـار الضــــــــــــــعا اللـاا لي ـاة مثـل النســـــــــــــــاو والأطيـال  
والمراهقيت والمســـــــنيت والشـــــــعو  الأصـــــــلية. ومت الت وراة ال امة التي 

ا اللجنــة فنبغي النظر مي ــا مي هــذا الصـــــــــــــــدد القرار الــذي اتلــذتــ  م تر 
المعنية بحقو  الإاســـــــــان بتحميل إســـــــــتراليا المســـــــــ ولية هت هدم رما ة  

 الشعو  الأصلية مي من قة مضيق توريس مت  ثار تغير المنا .

المجتمعـاة المحليـة والـدول التي لم تســــــــــــــ م تـابعـ  تقول إن  و  - 91
ــ يل مي تغير المنا  تحسأ بدرجة إكبر ببع   ثار ارتيات   إلا بقدر ضـــــــ

البحر. وم  التســـــــــليم بون هل  الدول الإقليمية واجب  مســـــــــتو  ســـــــــ    
ومســــــ ولية تومير الحما ة والمســــــاهدة للأشــــــلاا اللاضــــــعيت لولافت ا، 
ســي ون مت الم م إن فتم ت اليريق الدراســي إ ضــا مت دراســة المســ ولية 
التي قد تق  هل  هاتق الدول الأتر  بشـــــــون هذا المســـــــولة، مي ضـــــــوو 

لكت المتبــافنــة، ومبــدإ ىالملو  فـدم “ مبــدإ المســــــــــــــ وليــاة المشــــــــــــــترقـة و 
والمبادن الأتر  التي قد تكون عاة صلة. وقد تساهد السوابق القضائية 

ال يمة لمح مة البلدان الأمري ية لحقو  الإاســــــــــان وغيرها مت الت وراة  
الدولية اليريق الدراســــــــــي إل  رد ما مي تحدفد الإطار القااواي المن بق  

 يت مت ارتيات مستو  س   البحر.هل  رما ة الأشلاا المتضرر 

وإتيرا، عقرة إن سـي ون مت المييد إن فتم ت اليريق الدراسـي   - 92
مت تقد م مزيد مت التياصـيل هت الظرو  التي  سـم  مي بل ا بالتحلل 

مت ورقة    253مت التزاماة رقو  الإاســان، هل  النحو الوارد مي اليقرة 
إا  ســــــي ون مت المييد للغا ة المســــــائل. وقال  إن ومد بلدها فوامق هل   

ــائل الواردة مي   ــيل مي المســــ ــي النظر بالتيصــــ ــل اليريق الدراســــ إن فواصــــ
مت ورقة المسـائل، ولا سـيما مي تحدفد التزاماة الدول الثالثة   435اليقرة 

بعدم الإهادة القســرية للأشــلاا المتضــرريت مت ارتيات مســتو  ســ    
دولي مت جـــااـــب الـــدول البحر، و ل  إي مـــد  فن بق مبـــدإ التعـــاون ال ـــ

الأتر  إو فنبغي ت بيقـ  لمســـــــــــــــاهـدة الـدول هل  رمـا ـة الأشــــــــــــــلـاا  
 المتضرريت مت ارتيات مستو  س   البحر.

ــة  - 93 ــة، رئاســـــــ ــ ا )بلغاريا(، اائبة الرئيســـــــ ــيدة رومااســـــــ تول  الســـــــ
 الجلسة.

ــااة    السدددي   لاالوميواا  - 94 )تافلند(  إشــــارة إل  موضــــوت ىرصــ
ة القضــــــــائية الجنائية الأجنبية“، مقال  إن مت مســــــــ ولي الدول مت الولا  

الضــــروري، لد  الب  مي الحصــــااة وت بيق ا، تحقيق التوازن الصــــحي   
بيت من  الحصااة لمس ولي الدول مت الولا ة القضائية الجنائية الأجنبية 
ووضــــ  رد لرملاة مت العقا ، م  توكيد ومراهاة ارترام مبدإ المســــاواة 

. وإضــــــــام  إن ومد بلدها  حيئ هلما بمشــــــــاري   مي الســــــــيادة بيت الدول
ــائية الجنائية  ــ ولي الدول مت الولا ة القضــــ ــااة مســــ المواد المتعلقة بحصــــ
الأجنبية التي اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الأول ، ويســــــــلم إ ضــــــــا بوهمية  
إدراج ضـــــماااة إجرائية مي الجزو الراب  من ا، وهي ضـــــماااة راســـــمة  

 ا م  ضــــمان الشــــيابية ومراهاة الأصــــول  لحما ة رقو  الدول ومصــــالح
 القااواية الواجبة.

وااتقل  إل  موضــوت ىارتيات مســتو  ســ   البحر مت منظور  - 95
ــي   القااون الدولي“، مقال  إن ومد بلدها فررب باســــــتكمال اليريق الدراســــ
المعني بارتيات مســـــــــتو  ســـــــــ   البحر مت منظور القااون الدولي ورقة  

ــائــل الثــاايــة ) (، المتعلقــة ب يــان الــدولــة ورمــا ــة  A/CN.4/752المســـــــــــــ
الأشـلاا المتضـرريت مت ارتيات مسـتو  سـ   البحر. و ع تدرك تافلند  
تمـامـا تجزؤ الأطر القـااوايـة الـدوليـة القـائمـة التي  م ت إن تن بق هل  

ا مي عل  ارتيات  رما ة الأشـــــــــــلاا المتضـــــــــــرريت مت تغير المنا ، بم
مســتو  ســ   البحر، مخا ا تســلم بال اب  المل  والأهمية القصــو  لعمل 
اللجنة بشـــون هذا الموضـــوت. ممت تلال هذا العمل، ترســـم اللجنة ســـبلا  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
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همليـة للمجتم  الـدولي للمضــــــــــــــي قـدمـا لمعـالجـة الثغراة القـائمـة ورمـا ة  
قرة إن ومد الأشـــلاا المتضـــرريت مت انثار المقلقة لتغير المنا . وع

بلدها  حط بقوة اليريق الدراســــــي هل  مواصــــــلة همل  ويت ل  إل  إهداد 
 مزيد مت التقارير هت هذا الموضوت.

وإضــــام  إن تافلند تشــــير إل  إن اليريق الدراســــي ســــيعود إل   - 96
. ومي هــذا  2023الموضــــــــــــــوت اليرهي المتعلق بقــااون البحــار مي هــام  

الصـــــــــــــــدد، تود إن ت قـد مت جـدفـد إن مت الواجـب رمــا ـة رقو  الـدول 
فتعلق بــالمنــاطق والحــدود البحريــة، هل  النحو الــذي تكيلــ  اتيــانيــة  بيمــا

ــااون   ــدة لقـ ــة التي الأمم المتحـ ــدود البحريـ ــار. وينبغي إن تكون الحـ البحـ
ســــــــبق إن وضــــــــعت ا المعاهداة إو الأر ام القضــــــــائية ا ائية وإلا تتوثر  
بارتيـات مســــــــــــــتو  ســــــــــــــ   البحر. ومت الأهميـة بم ـان إن فنجز العمل  
المتعلق بالموضـــــــوت هل  إســـــــاس قدر  قا   مت ممارســـــــاة الدول، وإن 

دول، بغ  النظر هت تنع س ومقا لذل  إصـــــــــــــواة وشـــــــــــــواغل جمي  ال
 رجم ا إو مستو  تنميت ا.

رصــــــااة  ى)مصــــــر(  إشــــــار إل  موضــــــوت   السددددي  مب  العزيز - 97
ــائية الجنائية الأجنبية ــ ولي الدول مت الولا ة القضـ ــر “مسـ ، مقال إن مصـ

ملتزمة التزاما قاملا بالمســـــــاولة هت جمي  الجرائم، بصـــــــر  النظر هت 
دا لا تزال لد   ايس الشــــــــواغل الصــــــــية الوبيفية للمت م. غير إن ومد بل

التي إثـارهـا مي دوراة ســـــــــــــــابقـة، ولا ســــــــــــــيمـا ر يقـة إاـ  فنبغي معـالجـة 
الموضـوت بحذر، ب ريقة تع س القااون السـاري والقااون الدولي العرمي، 

 دون استحدا  قواهد قااواية جدفدة.

وإضــا  قائلا إن ومد بلدا لا فزال لد   تحيظاة شــدفدة بشــون  - 98
ــروت الما ــااة   7دة مشـــ )جرائم القااون الدولي التي لا تن بق هلي ا الحصـــ

ــااة مســـ ولي الدول مت  ــاري  المواد المتعلقة بحصـ الموضـــو ية(، مت مشـ
الولا ـة القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة، والتي اهتمـدت ـا اللجنـة مي القراوة  
الأول . وهل  احو مــا إشــــــــــــــــار الكثير مت الومود الأتر ، مــخن إر ــام 

ة لا تتوامق م  القــااون الــدولي العرمي. و ع فررــب ومــدا  مشــــــــــــــروت المــاد
بالت وراة مي الجزو الراب  مت مشــــــــــــاري  المواد )الأر ام والضــــــــــــماااة  
الإجرائيـة(، مـخاـ  لا فزال فر  جـدو  التمييز بيت الضــــــــــــــمـااـاة الإجرائيـة  
المتصــلة بالحصــااة الشــلصــية وتل  المتصــلة بالحصــااة الموضــو ية،  

 اة المتمتعة ب ل من ما.بالنظر لاتتلا  الي  

)الارتجاج   14وإرد  قائلا إا ، وبيما فتعلق بمشــــــــروت المادة  - 99
) ( والذي  4بالحصـــــــــااة(، مخن ومد بلدا فررب بالح م الوارد مي اليقرة 

ــل     ــة مي دولة المح مة إن تيصــــــ ــل اة الملتصــــــ ميادا بوا  فنبغي للســــــ
لمسـ ول. بيد إا  دائما مي مسـالة الحصـااة قبل اتلاع إي إجراواة ضـد ا

إشــير بعد عل  إل  إن اليقرة تســم  باتلاع إو مواصــلة بع  الإجراواة  
التي تسـم  بالشـروت مي محاكمة جنائية لارقة. ومي ريت  قدر ومد بلدا 

( مت شــر  مشــروت المادة، مخا   34مبرراة هذا الح م الواردة مي اليقرة )
صـــ  مد  مم ت،   عتقد إن مت الضـــروري تقييد مثل هذا الإجراواة لأق

ــولة. وومد بلدا  بما مي عل  تحدفد ريز زمني لليصـــــــــــل تلال  مي المســـــــــ
فزال هل  اقتناه  بون الأصـــــــــــل الميتري هو هدم رم  الحصـــــــــــااة،   لا

 وبوا  فنبغي وض  إجراو واض  لرم  الحصااة.

ومضـــــــــــــ  قائلا إا  فنبغي للجنة، وهي مي مســـــــــــــت ل المرارل   - 100
إن تتوت  الحذر  وبالنظر إل  الحالة   الن ائية مت اظرها مي الموضـوت،

الدولية الراهنة، مخن الاجت اداة القااواية غير التوام ية لت ت دي إلاأ إل  
الــــدول، والإتلال بــــالمبــــادن والأهرا    زيــــادة التوتر مي العلاقــــاة بيت 
ــتقرة. ولذل ، مخن ومد بلدا  حط اللجنة هل  إفلاو الاهتبار   الدولية المســــ

 لتي إثارت ا دول إهضاو.الواجب للشواغل ا

ومي معري إشـارت  إل  موضـوت ىارتيات مسـتو  سـ   البحر  - 101
مت منظور القااون الدولي“، قال إن للجنة دورا هاما مي التصــــدي نثار 
تغير المنا . وهل  ضـوو الم تمر السـاب  والعشـريت للأطرا  مي اتيانية 

هقدا مي شرم الشيخ،  الأمم المتحدة الإطارية بشون تغير المنا ، المقرر
، ممت الضـــــــــــــروري اتلاع 2022بمصـــــــــــــر، مي تشـــــــــــــريت الثااي/اوممبر  

إجراواة ســـــــريعة وراســـــــمة، وقيالة وماو البلدان المتقدمة النمو بالتزام ا 
. 2025بمضــاهية تمويل ا لمشــاري  التكيف م  تغير المنا  بحلول هام 

ــبت   ــية الأميت العام بخن فُنيق ما اســـــ مي المائة  50وي يد ومد بلدا توصـــــ
 مت التمويل المناتي هل  التكيف.

)إســــباايا(  إشــــار إل  موضــــوت ىرصــــااة   السدددي  ريبو  ااروا - 102
مســ ولي الدول مت الولا ة القضــائية الجنائية الأجنبية“، مقال إن مشــروت 

مت مشــاري  المواد المتعلقة بحصــااة مســ ولي الدول مت الولا ة  1المادة 
ــائية الجنائية الأج نبية، والذي اهتمدت  اللجنة مي القراوة الأول ، ل   القضـ

إهمية قبيرة. م و  حدد ا ا  مشــاري  المواد، مبينا إن الأشــلاا الذفت 
فتمتعون بالحصـااة هم مت مسـ ولي الدول  وإن الولا ة القضـائية المتوثرة 
بالحصـــــــــااة هي ولا ة قضـــــــــائية جنائية  وإن الولا ة القضـــــــــائية الجنائية 

ولا ة دول ثالثة. واللجنة تســــلم بون مشــــاري  المواد لا تن بق المتوثرة هي  
ــائية الجنائية الممنورة بموجب قواهد  ــااة مت الولا ة القضــــــــ هل  الحصــــــــ
تاصة مت قواهد القااون الدولي، والتي فتمت  ب ا الأشلاا عوو الصلة  
ــة،   بـالبعثـاة الـدبلومـاســــــــــــــيـة، والم ـاتـب القنصــــــــــــــليـة، والبعثـاة اللـاصــــــــــــ

ية، والقواة العســـ رية لدولة مت الدول، إو هل  الحقو   والمنظماة الدول
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والالتزامـاة المتوجبـة بمقتضــــــــــــــ  الاتيـاقـاة الـدوليـة المنشــــــــــــــ ـة للمحـاكم 
 وال ي اة القضائية الجنائية الدولية.

ــااة   - 103 ــاري  المواد تتناول رصــــــ وإضــــــــا  قائلا إا ، وبما إن مشــــــ
اة رؤســـاو الدول  مســـ ولي الدول، مخا ا تتجاوز الترقيز التقليدي لحصـــاا 

ورؤساو الح وماة ووزراو اللارجية، هل  الأقل هل  النحو المنصوا 
هلي  مي الســـــــــوابق القضـــــــــائية لمح مة العدل الدولية، ومي إهمال مع د 
القااون الدولي. وومقا لمشــــــــــــاري  المواد، مخن رؤســــــــــــاو الدول ورؤســــــــــــاو 

تلال   الح وماة ووزراو اللارجية لا فتمتعون بالحصـــااة الشـــلصـــية إلاأ 
ــيت م   ــبة لجمي  الأهمال التي  قومون ب ا، ســـــواو بصـــ مترة ولافت م، بالنســـ
ــمية، إثناو مترة ولافت م إو قبل ا. ومي المقابل، مخن  ــية إو الرســــ ــلصــــ الشــــ
ــو ية إلاأ بيما فتعلق  ــااة الموضـــــــــ ــ ولي الدول لا فتمتعون بالحصـــــــــ مســـــــــ
بالأهمال التي تُنيَّذ بصـــــــــــية رســـــــــــمية، مما  عني إن الحصـــــــــــاااة التي 
فتمتعون ب ا لا تمتد لتشــمل الأهمال التي  قومون ب ا بصــية شــلصــية،  
إو الأهمال التي  قومون ب ا قبل مترة ولافت م. و ســـــــــباايا توامق هل  هذا 

 التمييز، الذي فتسق بلا ش  م  المعافير والممارساة الدولية.

، 7وإرد  قائلا إن إسـباايا توامق هل  مضـمون مشـروت المادة  - 104
ائم القااون الدولي التي لا تن بق هلي ا الحصـااة الموضـو ية،  بشـون جر 

وهل  الأســبا  التي قدمت ا اللجنة مي شــرر ا لإدراج تل  الجرائم. وهي 
ــا بــالقواهــد الإجرائيــة المــدرجــة مي الجزو الراب ، والتي قــد   تررــب إ ضـــــــــــــ

والتي فثيرها الت بيق تســاهد هل  تســوية بع  المســائل الوثيقة الصــلة،  
لقـاهـدة الحصــــــــــــــااـة، مثـل الحـاجـة إل  الحيـاظ هل  توازن بيت رق    العملي 

دولة المســ ول مي الحصــااة، مت اارية، ورق دولة المح مة مي ممارســة 
ولافت ا القضائية، مت اارية إتر ، وضرورة تجنب الل ر الذي قد تش ل   

 ممارسة الحصااة هل  استقرار العلاقاة بيما بيت الدول. 

ت ىارتيات مســــتو  ســــ   البحر مت منظور وااتقل إل  موضــــو  - 105
ــ  اللجنـــة مي   ــدمتـ ــا للاقترا  الـــذي قـ ــال إاـــ ، وتلامـ ــااون الـــدولي“، مقـ القـ

(، مســـــــــــــي ون مت المعقد تقليل هدد المســـــــــــــائل التي A/77/10تقريرها )
ر مت منظور  عالج ا اليريق الدراسـي المعني بارتيات مسـتو  سـ   البح

القــااون الــدولي إو تنحيــة بعضــــــــــــــ ــا جــاابــا، و ن  قــان لا بــد مت ترتيب ــا  
بحســـــــــب الأولوية، م  الترقيز هل  جوااب ا القااواية. وم  إن مســـــــــتو  
ســـــ   البحر هو مســـــولة راســـــمة بالنســـــبة إل  جمي  الدول، مخا    ر   
ت ــدفــدا مبــاشــــــــــــــرا ت يرا للــدول الجزريــة الصــــــــــــــغيرة النــاميــة، هل  وجـ   

لصـوا. وبناو هلي ، مخن إشـدأ المسـائل إلحارا مت بيت المسـائل التي ال
فتعيت معالجت ا، والتي فنبغي إن تكون مي صـــــــــــــميم الدراســـــــــــــة المتعلقة 

ــة  ــا ـ ــة وبحمـ ــدولـ الـ ــان  ــة ب يـ ــ  المتعلقـ ــالموضــــــــــــــوت، فنبغي إن تكون تلـ بـ
 الأشلاا المتضرريت مت ارتيات مستو  س   البحر.

ــوت )ولا اة مي رو  السددي  ويلز - 106 ــار إل  موضـ ايزيا الموردة(  إشـ
ــتو  ســـ   البحر مت منظور القااون الدوليى ، مقال إن ومدا  “ارتيات مسـ

فود إن ف قد النتيجة الواردة مي ورقة المســـــــائل الثااية التي إهدها اليريق 
الدراســـــــــــي المعني بارتيات مســـــــــــتو  ســـــــــــ   مت منظور القااون الدولي 

(A/CN.4/752   بـواـ )بيمـا فتعلق بـالـدول الجزريـة الصــــــــــــــغيرة النـاميـة  ى
التي  م ت إن  غمر البحرُ إقليم ا، إو إن  صب  هذا الإقليم غير صال  
للســـــ ت بســـــبب برو  اســـــتثنائية تارجة هت إرادت ا إو ســـــي رت ا، مخا   

. ويود الومد “فنبغي مراهاة وجود مرضية قوية ت يد استمرارية قيان الدولة
ــارة إل  إن  ــا إن فلي  الااتباا إل  الإشــــ لمثل هذا الدول الحق مي  ىإ ضــــ

اتلـاع الترتيبـاة اللازمـة للحيـاظ هلي ـا، وإن التعـاون الـدولي ســــــــــــــي ون عا 
ــدد  فرتبئ[  الحياظ هل  قيان الدولةى، وإن “إهمية تاصــــــة مي هذا الصــــ

و  ســــــ    إ ضــــــا بحي  رقو  الدول المتضــــــررة مت باهرة ارتيات مســــــت 
البحر بيمـا فتعلق بـالمنـاطق البحريـة اللـاضــــــــــــــعـة لولافت ـا والموارد الحيـة  

 .“وغير الحية الموجودة مي ا

وإضــــــا  قائلا إن مي روايزيا، بح م إا ا دولة جزرية صــــــغيرة   - 107
اامية، معرضـــــةأ بشـــــ ل تاا لارتيات مســـــتو  ســـــ   البحر وغيرا مت 

ب  بصية تاصة، مخا  لا  سع ا انثار الضارة لتغير المنا ، وإا ا تتوثر 
إن تقبــل إي تيســــــــــــــير للقــااون الــدولي  حرم ــا مت قيــاا ــا قــدولــة، ومت 
ــبب   ــ ة هن ا لمجرد إا ا مقدة إقليما بريا بسـ ــتحقاقاة الناشـ الحقو  والاسـ
إمعـــال  قوم ب ـــا إو  متن  هت ال يـــام ب ـــا  ترون، ولا ســــــــــــــيمـــا البلـــدان 

ة المســـــــــببة لاابعاثاة غازاة  المتقدمة النمو وغيرها مت البلدان الرئيســـــــــي 
الدمي ة. و نأ معافير قيان الدولة المنصــــوا هلي ا مي اتيانية مواتييدفو  
ــون رقو  الـدول وواجبـات ـا لا  م ت قبول ـا إلاأ لتحـدفـد مـا إعا قـااـ    بشــــــــــــ
الـدولـة قـد إاشــــــــــــــ ـ  إم لا، وهي لا تن بق تلقـائيـا هنـد تحـدفـد مـا إعا قـان 

ــاو تل   الدولة، إم لا. وبموجب القااون  مرقز الدولة  ســـــــــــــتمر بعد إاشـــــــــــ
الدولي، مخن إا او صــــــية الدولة فنبغي إن   ون صــــــ با بشــــــ ل تاا،  

ســـيما بالنســـبة للدول التي تُقوَّي م البات ا بخقامة دولة بســـبب إمعال   ولا
تقوم ب ـا إو تمتن  هت ال يـام ب ـا دول إتر  تـارج هت ســــــــــــــي رة الـدول 

 المتضررة.

ورقة المســـــــــــائل الثااية، إدرج الرئيســـــــــــان وإرد  قائلا إا ، مي  - 108
ــة   المشـــــــارقان لليريق الدراســـــــي هددا مت البدائل المم نة لإتارة اليرصـــــ

ــية القااواية الدولية دون  لأي دولة بالارتياظ بشـــ ل مت إشـــ ال الشـــلصـ
وجود إقليم، بمـا مي علـ  الارتبـال بـدولـة إتر  إو إكثر. ويبـدو إن علـ  
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ا، هل  غرار اتياقاة الارتبال الحر  البدفل قد صــــــــــــــي ، هل  الأقل جزئي 
ــال،  بــــالاو، وجم وريــــة جزر مــــارشـــــــــــــــ التي إبرمت ــــا جم وريــــة  الثلاثــــة 
ومي روايزيــا م  الولا ــاة المتحــدة. وقــد إُبرمــ  تلــ  الاتيــاقــاة بيت دول  
ــيادة، وهي تنة هل  ارتياظ جمي  الأطرا  ب ياا ا   ــتقلة وعاة ســـــ مســـــ

. قمــا إن الاتيــاقــاة  كــدول دون ااتقــاا تلال مــدد ســــــــــــــريــان الاتيــاقــاة
ــية   لا ــر الشــــــــلصــــــ ــر مت هناصــــــ تمثل إبدا ااتقاا إو إلغاو إي هنصــــــ

 القااواية الدولية لدولة إيأ  مت إطرام ا، ولت تمثل عل  إبدا.

ومضــ   قول إا ، مي ريت توجد طائية واســعة مت تلصــصــاة   -   109
القااون الدولي التي تتناول رما ة الأشـــــــــــــلاا المتضـــــــــــــرريت مت ارتيات  

ــتو  س ـــ ــ أ  مسـ ــلة جوهرية ب ا، مخا  لا فوجد صـ    البحر، إو التي ل ا صـ
ــة تتعلق ب ــذا  دولي وارــد ملزم قــااواــا إو همليــة ر وميــة دوليــة م رســـــــــــــ
المســـــــولة. ويحيئ ومد بلدا هلما بالاقترا  المشـــــــار إلي  مي ورقة المســـــــائل  
والداهي إل  اهتماد صــ أ دولي جدفد ملزم قااواا بشــون هذا المســولة، وهو 

ــتعد  ــيما بعد إن فنجز اليريق الدراســـي همل . مسـ ــت ، ولا سـ ــلة مناقشـ لمواصـ
ومي عل  العمل،  جب هل  اليريق الدراسي إن فراهي مراهاة تامة اهترا   
الجم يـة العـامـة بـالحق مي بي ـة اظييـة وصـــــــــــــحيـة ومســـــــــــــتـدامـة، وقـذلـ   
اســــــتنتاجاة مح مة العدل الدولية مي متو  محتملة مي المســــــتقبل بشــــــون 

 لقااواية والعواقب المترتبة هل  انثار الضارة لتغير المنا . الالتزاماة ا 

وتاب   قول إنأ ومد بلدا فررأب بل ة اليريق الدراســــــــــــي للعودة  - 110
، هل  ضــــــــــــــوو 2023إل  الموضــــــــــــــوت اليرهي لقـااون البحـار مي هـام  

الت وراة الأتيرة بيمــا فتعلق بــالإهلان المتعلق بــالحيــاظ هل  المنــاطق 
 ة ارتيات مســتو  ســ   البحر المتصــل بتغير المنا ، البحرية مي مواج

، بما مي  2021والذي إصـــدرا قادة منتد  جزر المحيئ ال ادن مي هام 
علــ  ر يقــة إن هــددا قبيرا مت الــدول مت منــاطق متعــددة مت العــالم قــد 
رربـ  بـالإهلان. ومت الم م الإشــــــــــــــارة إل  إن هـذا الإهلان  ع س م م 

  ادن لت بيق قااون البحار الدولي القائم. إهضاو منتد  جزر المحيئ ال

ــل قلام  قائلا إن ممثل إرد الومود لمأ  مي بيان إدلي  - 111 وواصــــــــ
ــ   ــ يل إو إهلان وضـ ــابق، إل  إن الإهلان هو بمثابة تشـ ب  مي وق  سـ
قـــااون دولي هرمي إقليمي جـــدفـــد. وقـــد إتيق علـــ  الممثـــل مي م م إن 

إو إهلان قااون دولي هرمي الإهلان ليس المقصــــــود ب  رســــــميا إاشــــــاو 
إقليمي جدفد. وقد إشـار عل  الممثل إ ضـا إل  إا  لا  م ت وضـ  قااون 
دولي هرمي إقليمي جدفد مت هذا القبيل إعا قان فتعاري م   راو الدول  

وبـالنســـــــــــــبـة لمي روايزيـا، رت  لو امتُر ي إن مت تـارج المن قـة المعنيـة.  
ي هرمي إقليمي جدفد، مخن  راو  الإهلان  مثل تشــ يل إو إهلان قااون دول 

الــدول مت تــارج من قــة منتــد  جزر المحيئ ال ــادن ليس ل ــا إي تــوثير  

هل  إم ـاايـة بلورة مثـل هـذا القـااون الجـدفـد للمن قـة. ومي واق  الأمر، مقـد  
إشــارة اللجنة ايســ ا مي مشــاري  اســتنتاجات ا المتعلقة بموضــــــــــــــــــوت تحدفد 

هـــــذا  إن  إل   العرمي  الـــــدولي  الإقليمي   القـــــااون  العرمي  الـــــدولي  القـــــااون 
فن بق إلاأ هل  الــدول التي تقبلــ ، وهو غير قــابــل للارتجــاج بــ  تجــاا  لا 

ــااون   ــذا القـ ــل إو لا ت بق هـ ــة، والتي لا تقبـ ــة للمن قـ ــدول غير المنتميـ الـ
الــدولي العرمي الإقليمي. وإهر  هت ثقــة ومــد بلــدا مت إن اللجنــة ومريق ــا  

 تبار مي المستقبل. الدراسي سيضعان عل  مي الاه 

)تشــي يا(  تكلم هل  موضــوت ىرصــااة مســ ولي   السدي  وواا  - 112
الــدول مت الولا ــة الجنــائيــة الأجنبيــة“، مقــال إن ومــدا ســــــــــــــي تيي بتقــد م  
تعليقاة هامة موجزة بشـــــــــون جوااب معينة مت مشـــــــــاري  المواد المتعلقة 

ية، والتي بحصـــــااة مســـــ ولي الدول مت الولا ة القضـــــائية الجنائية الأجنب 
اهتمــدت ــا اللجنــة مي القراوة الأول ، لأاــ   عتزم بيمــا بعــد تقــد م تعليقــاة 

 ت ية هل  مشاري  المواد ايس ا.

وإضــــــــا  قائلا إن تعريف وا ا  رصــــــــااة مســــــــ ولي الدول،   - 113
ميت مي   ســـــواو الحصـــــااة الشـــــلصـــــية إو الحصـــــااة الموضـــــو ية، المقدَّ

ــان هموما القااون ال ــاري  المواد  ع ســــــ دولي العرمي الراهت. ويررب  مشــــــ
ــتثناواة مت 7ومد بلدا باهتماد مشــــــــروت المادة  ، الذي فنة هل  الاســــــ

الحصـــــــــــااة الموضـــــــــــو ية، والذي  ع س، مت ريط المبدإ، وهل  النحو 
ــة الدولية، مت ريط إن  ــارية للقااون الدولي والممارسـ ــليم، القواهد السـ السـ

ــو ية لا تن بق مي رال ارتكا  جرا ــااة الموضـ ئم بموجب القااون الحصـ
الدولي، مضــــــــلا هما  ســــــــم  بالجرائم الرســــــــمية المحددة مي المعاهداة 

ــو ية فنجم  عاة ــااة الموضـــــــــــ ــلة. ويبدو إن هدم اا با  الحصـــــــــــ الصـــــــــــ
ــااة م  التعاريف والالتزاماة   ــارهة ل ذا الحصــــ التعاري مي القواهد الشــــ

،  المتوجبة بمقتضــــــــــــ  القااون الدولي، والاتيانياة الدولية عاة الصــــــــــــلة 
 والتي فرد بعض ا مي مرمق مشاري  المواد.

وإرد  قائلا إن ومد بلدا تساورا ش وك بشون مي وم ومضمون  - 114
الجزو الراب  )الأر ام والضـماااة الإجرائية(، لأن الحصـااة الموضـو ية  
لا تن بق إلاأ مي الحالاة التي تصــــــــــب  إمعال المســــــــــ ول الأجنبي التي 

ت  إجراواة إمام محاكم إجنبية. ومت ثمأ،   قوم ب ا بصـيت  الرسـمية موضـو 
مخن مت المرج  مي الغالبية العظم  مت الحالاة إن  لضــــــ  مســــــ ولو 
الدول الأجنبية الذفت فتمتعون بالحصـــــــــااة الموضـــــــــو ية تضـــــــــوها تاما  
للولا ة القضــــائية الجنائية للدول الأجنبية دون ت بيق إي رصــــااة، وهي 

ار مي مشـــــــــــاري  الأر ام الإجرائية.  ر يقة لا فبدو إا ا إُتذة مي الاهتب 
وينبغي للجنة إ ضـــــــــا إن تواصـــــــــل النظر مي ارتجاج الدولة بحصـــــــــااة  
مســ ولي ا الموضــو ية، مما  عني إن الدولة ســتتحمل المســ ولية المداية 
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المحتملـة بموجـب القواايت الوطنيـة الأجنبيـة، وقـذلـ  المســــــــــــــ وليـة الـدولية  
لســــلوك المســــ ول. وســــي ون هت إيأ إمعال غير مشــــروهة تُرتكب اتيجة 

 مت المييد إن توض  اللجنة العلاقة المتبادلة بيت عفن  المي وميت.

ومضـــــــ   قول إا  فنبغي، بوج  هام، إن   ون العمل المتعلق  - 115
بالجوااب الإجرائية لحصااة مس ولي الدول مت الولا ة القضائية الجنائية 
ــلة للدول، إي قوااين ا  ــة عاة الصـــــــ ــدأ ترقيزا هل  الممارســـــــ الأجنبية إشـــــــ
ــة  ــة، والمتعلقــ الوطنيــ ــاكم  ــة وقراراة المحــ ــائيــ ــالإجراواة الجنــ بــ ــة  المتعلقــ

اة النابمة للتعاون القضــــــــــــــائي الدولي، والمســــــــــــــاهدة القااواية  بالمعاهد
المتبادلة مي المسـائل الجنائية، والسـوابق القضـائية وعاة الصـلة للمحاكم 
الدولية. ويم ت للجنة إن تحلل بشـــــــــــ ل إهم العناصـــــــــــر المشـــــــــــترقة مي  
ممارســة الدول، وربما تحدد الممارســاة الجيدة غير الملزمة اســتنادا إل  

ــارية. ولا فتوق  ومد بلدا مت اللجنة إن ت بيق قوا  هد القااون الدولي الســـــــــ
تصوا التزاماة إجرائية إضابية، وير  إا  لت   ون مت الملائم إن تتلذ 

 اتائج العمل المتعلق بالموضوت الراهت ش ل المعاهدة.

وااتقل إل  موضــــوت ىارتيات مســــتو  ســــ   البحر مت منظور  - 116
ومــدا  شـــــــــــــــاطر الرإي الــذي إهر  هنــ  إرــد  القــااون الــدولي“، مقــال إن  

الرئيسـيت المشـارقيت لليريق الدراسـي المعني بارتيات مسـتو  سـ   البحر 
اللجنـــــــة  تقرير  مي  المبيت  النحو  هل   الـــــــدولي،  القـــــــااون  منظور  مت 

(A/77/10،وميادا إن ،) تو  ســـــ    ىالت دفد  الذي  شـــــ ل  ارتيات مس ـــــ
ــغيرة النامية  ــة والدول الجزيرة الصــــــــ البحر[ بيما  لة الدول المنليضــــــــ
ت دفد وجودي، ويتعلق مي رالة الدول الجزرية الصــــغيرة النامية، ببقائ ا  

. ويجب إن   ون التصـدي ل ذا الت دفد شـاملا، وإن فتضـمت النظر  “عات 
الملتلية    مي الجوااب المتعلقة بالقااون الدولي، م  إن هناصـــــــــر الت دفد

تتياوة مي إهميت ا ومي مد  إلحار ا. ومي عل  الصدد، ممت المش وك 
بي  ما إعا قان مت الضــــــــــــروري، هند معالجة المســــــــــــائل المتعلقة ب يان  
الدولة، اللويُ مي مسائل إكاد مية مثل مي وم ومعافير إاشاو دولة ما، 

مســـــــــــائل   ومعافير قيان الدولة، إو إجراوُ مقارااة غير ملائمة. وتن وي 
وجود الـدولـة واســــــــــــــتمراريت ـا إو توقي ـا هل  درجـة هـاليـة مت الاهتبـاراة  
الحســاســة ســياســيا، ريط  جب إن ت تذ مي الاهتبار الظرو  اللاصــة  
ــائل   ــون تل  المســ ــتنتاجاة هامة بشــ ليراد  الحالاة. ولذل ، مخن إي اســ

ــبة للدول المعنية. وبدلا مت عل ، مخن وم د قد تكون محدودة ال يمة بالنســ
بلدا  شـج  اللجنة ومريق ا الدراسـي هل  الشـروت هل  سـبيل الأولوية مي  
معالجة العنصـــر الثااي، وهو رما ة الأشـــلاا المتضـــرريت مت ارتيات  

 مستو  س   البحر.

وتاب  ردفث  قائلا إا ، وهل  ضـــــــــوو ال اب  التدريجي لارتيات  - 117
ــتو  ســـــــــــ   البحر، مخن ردو  الكوار  ال بي ية التي ت   ثر هل  مســـــــــ

الدول الســـــــــارلية والدول الجزرية الصـــــــــغيرة ســـــــــيصـــــــــب  إكثر تواترا قما 
ســيصــب  توثيرها ضــارا بشــ ل متزافد. ولذل ، مقد فرغب اليريق الدراســي  
ــابقة للجنة، مثل مشـــاري   ــولة ما إعا قاا  الأهمال السـ مي النظر مي مسـ
المواد المتعلقـة بحمـا ـة الأشــــــــــــــلـاا مي رـالاة الكوار ، قـابيـة إم لا، 
لتلبيـة ارتيـاجـاة شــــــــــــــعو  تلـ  الـدول. وإهر  هت موامقـة ومـد بلـدا هل  

مت تقرير اللجنة   172موقا الرئيســـــة المشـــــارقة المعر  هن  مي اليقرة 
الأطر القـااوايـة الـدوليـة القـائمـة التي ُ حتمـل إن تن بق هل  ىوميـادا إن  

رما ة الأشـــــلاا المتضـــــرريت مت ارتيات مســـــتو  ســـــ   البحر مجزإة  
طبيعت ا،  و[ مت المم ت مواصـلة ت ويرها لتلبية الارتياجاة   وهامة مي

. وهذا هو التحدي الرئيسي الذي فواج   “اللاصة للأشلاا المتضرريت
اليريق الدراســـي، والذي فنبغي إن   ون م مت  الرئيســـية. وتمثل الأســـ لة  

، والتي اقتُررـ  مت إجـل تنظيم العمـل 175التوجي يـة، المبينـة مي اليقرة 
قبلي لليريق الدراســـــــي المعني بارتيات مســـــــتو  ســـــــ   البحر مت المســـــــت 

 منظور القااون الدولي، هي اق ة اا لا  جيدة.

ــوت ىارتيات   السدددي  اريسدددوسددد ومو - 118 ــار إل  موضــ )قبرا(  إشــ
مســـــــــتو  ســـــــــ   البحر مت منظور القااون الدولي“، مقال إن اســـــــــتمرار  

البحر،   ارترار المحي ــاة والغلا  الجوي وارتيــات مســــــــــــــتو  ســــــــــــــ  
ــبل قســـب   ــ ان مي قل إاحاو العالم ولسـ  شـــ لان ت دفدا ت يرا لحياة السـ
 يشــــ م، ولا ســــيما مت   يشــــون مي الدول الســــارلية المنليضــــة والدول 
الجزرية الصــغيرة النامية. وقد شــعرة قبرا بشــ ل مباشــر، بح م إا ا،  

و  هي عات ا، دولة جزرية، بالعواقب الل يرة لتغير المنا ، وارتيات مست 
 س   البحر الناجم هت تغير المنا .

وإضــــا  قائلا، بيما فتعلق بن ا  الموضــــوت، إن قبرا، و ن   - 119
ر همل اليريق الدراســـــي المعني بارتيات مســـــتو  ســـــ   البحر  كاا  تقدأ
مت منظور القااون الدولي مي مجال تقد م توضـــــــــــيحاة قااواية بشـــــــــــون 

ر، مخا ا تتمســ  بموقي ا بون  انثار المحتملة لارتيات مســتوياة مياا البح
ولا ة اليريق الدراســــــــــــي لا تشــــــــــــمل اقترا  تعدفلاة هل  القااون الدولي 
القـائم، بمـا مي علـ  ال ـاب  العرمي لاتيـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون البحـار. 
ــا  ومت المحتم هل  اليريق الدراســـــــــــي إن فتقيد تقيدا تاما بالاتيانية اصـــــــــ

إهر  هت ترريب  بالتشـــــــــدفد هل  ورورا مي همل . ومي عل  الصـــــــــدد، 
الدور المحوري للاتيانية وضـــــــــرورة الحياظ هل  ســـــــــلامت ا، هل  النحو 

 (.A/77/10مت تقرير اللجنة ) 189المذقور مي اليقرة 
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وإرد  قائلا إا ، بيما فتعلق بيحو  الموضـــــــــــــوت، ت يد قبرا  - 120
بوا ، لمعالجة انثار القااواية للتآكل الســــــــــارلي، مخن الدول  الرإي القائل 

ــاس دائمة هملا بالاتيانية، لا تتوثر   ــارلية  م ت إن تعيأ ت ت ول إســ الســ
ر الأدا . وهــذا الرإي فتوامق م  الاتيــانيــة،  ز  بــوي تراج  لارق لحــدأ الج 
ويســـــت د  ضـــــمان الاســـــتحقاقاة القااواية للدول الســـــارلية هل  ضـــــوو 

ر العمل الت ورا ة المقلقة الجارية والناش ة هت تغير المنا . وقبرا تقدأ
الذي اضــــــ لع  ب  باليعل لجنة ردود الجر  القاري، والذي تســــــتلدم   
الدول قدليل مي تثبي  ت ول الأسـاس الدائمة. ويُشـجَّ  اليريق الدراسـي  
هل  الرجوت إل  إرــد  النتــائج التي توصــــــــــــــلــ  إلي ــا تلــ  اللجنــة بيمــا  

 قاريرا المقبلة.فتعلق بت 

وهلاوة هل  عل ، مخن موقا ومد بلدا هو إنأ ت ول الأساس   - 121
 جــب إن تكون دائمــة لا متغيرة، مت إجــل قيــالــة قــدر إكبر مت إم ــاايــة 
التنب  بيمـــا  لة الحـــدود البحريـــة. وهـــذا الموقا فتوامق م  الاتيـــانيـــة 

إ الــــدولي. قمــــا  الــــدولي العرمي واليقــــ  القــــااواي  ن تثبيــــ   وم  القــــااون 
ت ول الأساس هند اق ة زمنية معينة هت طريق اتياقاة تعييت الحدود  
البحريـة وقراراة مح مـة العـدل الـدوليـة والمح مـة الـدوليـة لقـااون البحـار  
وهي ــاة التح يم المنشـــــــــــــــوة هملا بــاتيــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار 

ــا م  اتيـانيـة ميينـا لقـااون الم عـاهـداة  وال ي ـاة الأتر ، فتســــــــــــــق إ ضــــــــــــ
 .1969 لعام

ــاســـــي مي   - 122 ومضـــــ  قائلا مي عل  الصـــــدد إن مبدإ التغير الأســـ
مت  1الظرو  )شــــــــــــــرل بقاو الشــــــــــــــيو هل  رالة(، الم رس مي اليقرة 

مت اتيــانيــة ميينــا، ليس إي تــوثير هل  المعــاهــداة القــائمــة   62 المــادة
تنة مت الاتيـانيـة    62)إ( مت المـادة    2لتعييت الحـدود البحريـة. مـاليقرة  

تحدفدا هل  إا  لا  جوز الارتجاج بحدو  تغير إســــاســــي مي الظرو   
كســـــــــــــبب لإا او معاهدة إو الااســـــــــــــحا  من ا إعا ىكاا  المعاهدة تقرر  
ردودا“. وير  ومدا إن تل  القاهدة الأســـــاســـــية، التي تســـــت د  ضـــــمان 
اســــــــــــــتقرار الحـدود الـدوليـة، تن بق هل  قـلأ  مت الحـدود البريـة والبحريـة. 

مخن ارتيات مســـــــــــــتو  ســـــــــــــ   البحر فنبغي إلاأ   ون ل  إي إثر وهلي ، 
قـااواي هل  مرقز إيأ معـاهـدة بحريـة مبرمـة. و ضــــــــــــــامـة إل  علـ ، مـخن 
الحـــدود، بمـــا مي ـــا الحـــدود البحريـــة، قـــد تظـــل قـــائمـــة رت  و ن  لم تعـــد  
المعـاهـدة التي إاشــــــــــــــ ـ  بموجب ـا اـامـذة . وهلاوة هل  علـ ، مـخاـ  فنبغي  

البحرية التي هيأنت ا هي اة قضـــائية دولية ســـليمة    إ ضـــا إن تظل الحدود
 مي رالة ارتيات مستو  س   البحر.

وتــاب   قول إن قبرا إكــدة وقررة تــوكيــد موقي ــا بــون تقييــد   - 123
ت بيق مبدإ بقاو الشـــــــــــــيو هل  رال  فبدو من بقا إ ضـــــــــــــا هل  الحدود  

فدهو البحرية مي ضــوو الســوابق القضــائية التي إقرة إا  ليس هناك ما 
إل  التيرقــة بيت الحــدود البريــة والحــدود البحريــة. ويتجل  هــذا الرإي مي  
ــلة. وقد لي  ومد بلدا ااتباا اللجنة   ــائي الدولي عي الصــــــ الاجت اد القضــــــ
إل  هذا النق ة مي الدورة الســـــابقة، غير إن عل  الموقا لا فنع س مي  

ارتيات مســتو  ورقة المســائل الثااية التي إهدها اليريق الدراســي المعني ب 
( ــدولــي  الـــــ ــااــون  الــقـــــ مــنــظــور  مــت  الــبــحــر    A/CN.4/752ســــــــــــــــ ــ  

(. وتدهو قبرا اليريق الدراســـــي إل  إدراج  A/CN.4/752/Add.1 و
 همل .عل  المبدإ ال ام والراسخ مي 

وواصــــــل قلام  قائلا إن قبرا ممتنة لإدراج تعليقات ا بشــــــون  - 124
كيـان الـدولـة مي ورقـة المســـــــــــــــائـل الثـاايـة التي إهـدهـا اليريق الـدراســــــــــــــي 

(A/CN.4/752  ولا ســــــــــــــيمـا الملارظـة القـائلـة بـون ،)الـدولـة لا تنـدثر  ى
ردو  تغيراة قبيرة مي إراضـــــــي ا إو مي الســـــــ ان بالضـــــــرورة مت جرأاو  

ــذا  إو ــة، إو رت  مي بع  الحـــالاة، مت جراو تغيراة مي هـ الح ومـ
. وتُقرُّ قبرا بترقيز اليريق الـدراســــــــــــــي هل  “الم واـاة الثلاثـة مجتمعـة

معـافير إاشــــــــــــــاو إي دولـة والمســــــــــــــتنـدة إل  انليـاة القـائمـة مثـل اتيـانيـة  
الدول وواجبات ا، وقرار مع د القااون   بشون رقو    1933مواتييدفو لعام  

بشـــــــــــــــون الاهترا  بـدول جـدفـدة ور ومـاة جـدفـدة،   1936الـدولي لعـام  
المتعلق بحقو  الدول وواجبات ا. وهي توامق    1949ومشروت إهلان هام  

مت تقرير اللجنة بون إيأ دراســـــــــة   198هل  الملارظة الواردة مي اليقرة  
ــير   ــة الدول بيما فتعلق بتيســ معافير الاتيانية المتعلقة بحقو   هت ممارســ

ــاب  للأمم  فنبغي إن تع س قراراة مجلس الأمت التـ ــا،  ــات ـ ــدول وواجبـ الـ
 المتحدة، اظرا لأهميت ا مي بع  رالاة قيان الدولة.

وهلاوة هل  عل ، وبيما فتعلق بمســـــــولة الحياظ هل  الســـــــ ان  - 125
بلدا المتضـرريت قشـعب لأغراي ممارسـة رق تقرير المصـير، مخن ومد 

ــير إل  الملارظة الواردة مي اليقرة  مت التقرير، والتي جاو مي ا   199 شـ
ــياقاة التاريلية والقااواية   ــ  مي اهتبارها الســـــــــ إا  فنبغي للجنة إن تضـــــــــ
اللاصــــة لحق تقرير المصــــير، وي قد إن مبدإ تقرير المصــــير قد تحول  
ــتعمار،  ــيا  ررقة إا او الاســـــــــــ إل  رق بموجب القااون الدولي مي ســـــــــــ

 طُبق دائما هل  رالاة الح م الاستعماري إو الارتلال الأجنبي.و 

ــ أ قااواي دولي ملز م  - 126 وإتيرا مخن ومدا فلار  إا  لا فوجد صـــــــــ
فتنــاول هل  وجــ  التحــدفــد التنقــل هبر الحــدود النــاجم  هت تغيأر المنــا ، 
وينة هل  رما ة الأشـلاا الذفت ُ شـرأدون قسـرا بسـبب انثار الضـارة  

المنا ، مثل ارتيات مســـــتو  ســـــ   البحر. ولا تزال قبرا م تمة لتغيأر  
 بوض  ص  مت هذا القبيل.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
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)المملكة العربية الســــــــعود ة(  إشــــــــارة إل    السدددددي    يو ملأ - 127
ــائية الجنائية  ــ ولي الدول مت الولا ة القضـــــــــ ــااة مســـــــــ ــوت ىرصـــــــــ موضـــــــــ

ســيادة الأجنبية“، مقال  إا  فنبغي للجنة إن تولي الاهتبار الواجب لمبدإ 
الدول، وإن تضـــ  مي اهتبارها إهمية رصـــااة مســـ ولي الدول مت الولا ة 
القضـــــــائية الجنائية الأجنبية، والتي تم ن م مت إداو م ام م. وينبغي إن 
ترقز هل  تدويت القااون الدولي العرمي القائم عي الصــــــــلة، والذي فوجد  

ااون توامق دولي مي انراو بشـــــــــوا ، بدلا مت الســـــــــعي إل  اســـــــــتحدا  ق
جدفد. ولذل  الغري، مســـــــــــي ون مت المييد اســـــــــــتعراي إر ام المحاكم 
الوطنية وممارســـــــــــــاة الدول عاة الصـــــــــــــلة. وينبغي للجنة إن تنظر مي  
وجاهة إن تتناول مشــــاري  المواد الإجراواة الجنائية التي  م ت الشــــروت 
ب ا والتدابير القسـرية التي  م ت ممارسـت ا مت ق بل دولة المح مة، بمزيد  
ــ  إطارا   ــو  والدقة. ولد  نيام ا بذل ، مخا   م ن ا إن تضـــــــــ مت الوضـــــــــ
هالميا منســـــــــقا  عزز ســـــــــيادة الدول، ويحقق اليقيت القااواي، ويمن ، مي  

 الوق  ايس ، إساوة استلدام الحصااة لأغراي سياسية.

وإضـــــام  قائلة، مي معري إشـــــارت ا لمشـــــاري  المواد المتعلقة  - 128
الولا ة القضـــــائية الجنائية الأجنبية، والتي  بحصـــــااة مســـــ ولي الدول مت

ــد هل   ــة إن تعتمـ ــ  فنبغي للجنـ ــة مي القراوة الأول ، إاـ ــا اللجنـ ــدت ـ اهتمـ
مصـــــــادر القااون الدولي الراســـــــلة التي تع س توامقا مي انراو، بما مي  
ــاري  المواد قد لاق    ــيما وإنأ هددا مت مشـــ عل  الاتيانياة الدولية، ولا ســـ

 للجنة والدول الأهضاو، هل  رد سواو.معارضة مت إهضاو ا

 9وإردم  قائلة إن ومد بلدها فررب بصـــــــياغة مشـــــــروت المادة  - 129
)اظر دولـة المح مـة مي الحصــــــــــــــااـة( الـذي فول  بيـ  الاهتبـار الواجـب  
ــياة النظم القااواية لدول معينة مت دول المح مة، والذي  للصــــــــــــوصــــــــــ

الشــــــــــــــروت مي    فنة هل  إاــــ  لا  م ت، هل  إيأ رــــال مت الأروال،
ــولة   ــرية، إلاأ بعد النظر مي مســـــــــــ محاكماة جنائية إو اتلاع تدابير قســـــــــــ

)الب  مي الحصـااة( مي بل   14الحصـااة. وينبغي قراوة مشـروت المادة 
تل  الللفية. ويعتقد ومد بلدها إن رصـــــــــــااة مســـــــــــ ولي الدول فنبغي إن 
  تكون مت مســــائل النظام العام، ومت ث م،  م ت للســــل اة الملتصــــة مي

ــ ول   ــ ا ولو لم تقدم دولةُ المســـ دولة المح مة إن تب  مي ا مت تلقاو ايســـ
 طلبا بذل .

)الارتجاج    11ومضــــ  قائلة إا ، بيما فتعلق بمشــــروت المادة  - 130
بالحصــــــــــــااة(، مخن ومد بلدها  عتقد إن الحق مي الارتجاج بالحصــــــــــــااة  

إن هذا منبثق مت مبدإ ســــــيادة الدول، ومت القااون الدولي العرمي. غير  
الحصـــــااة مســـــولة فنبغي امتراي وجودها، ولا راجة إل  الارتجاج ب ا. 
وينبغي إن تعمل محاكم دولة المح مة هل  هذا الأساس هند النظر مي  

مســـــولة الحصـــــااة. ومت ثم، فنبغي إهادة صـــــياغة مشـــــروت المادة بحيط 
فُنة هل  إن المســــ ول  يتري إن فتمت  بالحصــــااة، التي  م ت لدولة  

ول إن تتنـازل هن ـا، إعا رغبـ  مي علـ ، هل  النحو المبيت مي  المســــــــــــــ  
)التنــازل هت الحصـــــــــــــــااــة(. وينبغي تن ي  جمي    12مشــــــــــــــروت المــادة  

ــاري  المواد هل  عل   ــااة مي جمي  مشــ ــاراة إل  الارتجاج بالحصــ الإشــ
 المنوال.

لــــد ــــ  تحيظــــاة   - 131 بلــــدهــــا  قــــائلــــة إن ومــــد  وواصــــــــــــــلــــ  قلام ــــا 
)جرائم القـااون الـدولي التي لا تن بق   7دة  فتعلق بمشــــــــــــــروت المـا مـا مي

هلي ا الحصـااة الموضـو ية(. ولا تزال تعاريف الجرائم الواردة مي ا محل  
بحط مي اللجنة الســـادســـة. وهلاوة هل  عل ، مخن مرمق مشـــاري  المواد 

(، 7مت مشـــــــــــــروت المادة  2)قائمة المعاهداة المشـــــــــــــار إلي ا مي اليقرة 
لية ليســ  جمي  الدول الأهضــاو إطراما  فتضــمت إشــاراة إل  صــ وك دو 

جرائم غير معتر  ب ا قجرائم مي   7مي ا، ويتضــــــــــــمت مشــــــــــــروت المادة 
سـ  مت تيسـير   النظم القااواية الوطنية لجمي  الدول الأهضـاو، مما قد فوأ
ــد  ــفية ضــــــ ــ  مي الإداااة التعســــــ هذا الجرائم، وبالتالي ف دي إل  التوســــــ

 مس ولي الدولة الأجنبية.

  قــائلــة إن ومــد بلــدهــا ف يــد اليكرة، التي فثيرهــا بع  وتتم ــ - 132
ــرول تُم أت محاكم  ــاو اللجنة، والقائلة بوا   م ت النة هل  شــــــــــ إهضــــــــــ

ــ ولي دولة   إيأ  ــائية هل  مســــــــ ــة ولافت ا القضــــــــ دولة مح مة مت ممارســــــــ
إجنبية. وقد إدرج  باليعل بع  المقترراة المقدمة مي عل  الصــــــــــــــدد 

ــاري  المواد. ويعتقد ومد بلدها إا  فنبغي تحقق شـــــــــرطيت اثنيت.   مي مشـــــــ
ــد المســـــــــ ول قاطعة تماما. وثاايا،  جب   إولا ،  جب إن تكون الأدلة ضـــــــ
ابتداو إن تعري دولة المح مة قبل ممارســــــــــــت ا الولا ة القضــــــــــــائية اقل 
ــولــة   الإجراواة إل  محــاكم دولــة المســــــــــــــ ول وعلــ  بعــد البــ  مي مســـــــــــــ

 الحصااة.
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